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  الدورة الثامنة والستون
         من جدول الأعمال٢٨البند 

    النهوض بالمرأة    
    تقرير اللجنة الثالثة    

  )كوستاريكا (مورييو روينأدريانا  السيدة: المقررة
      

  مقدمة  -أولا   
 / أيلــــول ٢٠يــــة، المعقــــودة في  قــــررت الجمعيــــة العامــــة في جلــــستها العامــــة الثان      - ١

وصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمـال دورتهـا الثامنـة والـستين          ، بناء على ت   ٢٠١٣ سبتمبر
  :البند المعنون

  :النهوض بالمرأة”  
  النهوض بالمرأة؛  )أ(”  
تنفيــذ نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة ونتــائج دورة الجمعيــة العامــة      )ب(”  

  ‘‘الاستثنائية الثالثة والعشرين
  .وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة

 ٤٣ و ٣٦ و  ٢٦ و   ٢٢ و   ١٣ إلى   ٩ونظرت اللجنة الثالثة في هـذا البنـد في جلـساتها              - ٢
 ٧أكتـوبر وفي  / تـشرين الأول ٣١ و ٢٤ و ٢٢ و ١٦ و ١٤ و ١١، المعقودة في ٥٣ و  ٥١و  
ويرد سرد للمناقشة الـتي أجرتهـا اللجنـة في المحاضـر            . ٢٠١٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ و   ٢٦و  

  ).٥٣ و ٥١ و ٤٣ و ٣٦ و ٢٦ و ٢٢ و ١٣ إلى A/C.3/67/SR.9 (الموجزة ذات الصلة
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  : وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل نظرها في البند  - ٣
ـــة         )أ(   ــرأة عــن دوراتهــا الثانيـ ــز ضــد الم ــة بالقــضاء علــى التميي ــة المعني ــر اللجن تقري

  ؛ )A/68/38(الخمسين والرابعة والخمسين ومسين والثالثة والخ
تقرير الأمين العام عـن حالـة اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                       )ب(  

  ؛)A/68/121(المرأة 
العام عن التدابير المتخـذة والتقـدم المحـرز في متابعـة تنفيـذ إعـلان                تقرير الأمين     )ج(  

  ؛ )A/68/175(ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
  ؛ )A/68/178(تقرير الأمين العام عن العنف ضد العاملات المهاجرات   )د(  
  ؛)A/68/179(تقرير الأمين العام عن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية   )هـ(  
ــالمرأ       )و(   ــدابير المتخــذة والتقــدم المحــرز في النــهوض ب ــر الأمــين العــام عــن الت ة تقري

  ؛)A/68/184(والمشاركة السياسية 
يحيـل بهـا تقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف ضـد                الـتي   مذكرة الأمين العـام       )ز(  

  ؛ )A/68/340(المرأة وأسبابه وعواقبه 
ــول٢٥ؤرخــة المرســالة ال  )ح(   ــن   الم ٢٠١٣ســبتمبر / أيل ــام م ــة إلى الأمــين الع وجه

  ؛)A/68/487(الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة 
وجهـة إلى الأمـين العـام       الم ٢٠١٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٦ؤرخـة   المرسالة  ال  )ط(  

يرلنــدا الــشمالية لــدى الأمــم المتحــدة ألــدائم للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى ومــن الممثــل ا
)A/68/633(.  
أكتــوبر، أدلى كــل مــن وكيلــة الأمــين / تــشرين الأول١١، المعقــودة في ٩وفي الجلــسة   - ٤

هيئــة الأمــم (لمــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة العــام المــديرة التنفيذيــة لهيئــة الأمــم المتحــدة ل
.  ورئيسة اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة، ببيـانين اسـتهلاليين                   ،)المتحدة للمرأة 

وردت وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة علـى الأسـئلة والتعليقـات                 
وردت رئيـسة  . ختنـشتاين وجمهوريـة إيـران الإسـلامية وموريتانيـا         التي أبداها ممثلو سويـسرا ولي     

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على الأسئلة والتعليقات التي أبـداها ممثلـو المملكـة                 
ــى و   ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــان،    أالمتحـ ــسرا، واليابـ ــاد الأوروبي، وسويـ ــشمالية، والاتحـ ــدا الـ يرلنـ

  ).A/C.3/68/SR.9انظر (والنرويج، والمكسيك، والأرجنتين وسلوفينيا، وكوستاريكا، 
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  النظر في المقترحات   -ثانيا   
  Rev.1 و A/C.3/68/L.22مشروع القرار   -ألف   

أكتوبر، عـرض ممثـل إندونيـسيا، باسـم         / تشرين الأول  ٢٤في  ، المعقودة   ٢٦في الجلسة     - ٥
وبـــيرو والـــسلفادور وغواتيمـــالا والفلـــبين ومـــالي ومـــلاوي ونيجيريـــا، وإندونيـــسيا إكـــوادور 

  :نصههذا ، )A/C.3/68/L.22(‘‘ العنف ضد العاملات المهاجرات”مشروع قرار بعنوان 
  

  ،إن الجمعية العامة”    
العنف ضـــد العـــاملات بـــ المتعلقـــة إلــــى جميـــع قراراتهـــا الـــسابقة إذ تـــشيـر”    

المهاجرات، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة ولجنـة حقـوق الإنـسان ولجنـة               
  منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة،

 الأحكام المتصلة بالعـاملات المهـاجرات الـواردة في الوثـائق            دتعيد تأكي وإذ  ”    
والمــؤتمر  والمــؤتمر الــدولي للــسكان والتنميــــة الختاميــة للمــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنــسان

والاستعراضـات   ومـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة          الرابـع المعـني بـالمرأة      العالمي
  المؤتمرات، التي تجرى لهذه

 الأحكــام المتعلقــة بالمهــاجرات الــواردة في الوثيقــة الختاميــة عيــد تأكيــدوإذ ت”    
ــسان       ــز حقــوق الإن ــدول تعزي ــة المــستدامة، وإذ تهيــب بال لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنمي
والحريــات الأساســية لجميــع المهــاجرين وحمايتــها علــى نحــو فعــال بــصرف النظــر عــن  

ــاجرين،   ــعهم كمهـ ــوق وضـ ــيما حقـ ــسانولا سـ ــا الإنـ ــساء   والحريـ ــية للنـ ت الأساسـ
وإذ تـــدعو إلى مـــشاركة جميـــع الفئـــات الرئيـــسية، بمـــا فيهـــا المهـــاجرون  والأطفـــال، 

لسياسات وبرامج التنميـة     في العمليات التي تسهم في صنع القرار والتخطيط          ،والنساء
  ،المستدامة وتنفيذها على كافة المستويات

ــرب”     ــل في  وإذ تع ــم المتحــدة   تواصــلأن  عــن الأم ــة الأم ــين  هيئ ــساواة ب  للم
لجهـود الوطنيـة    دعمهـا القـوي ل    ) هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (الجنسين وتمكين المـرأة     

سـيما النـساء      زيـادة إمكانيـة اسـتفادة النـساء مـن الفـرص الاقتـصادية، ولا               الرامية إلى 
 إنهـاء العنـف ضـد    فيهن العاملات المهـاجرات، وإلى     المستبعدات أكثر من غيرهن، بمن    

الخطة الاستراتيجية لهيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة للفتـرة            هاجرات، في ضوء    العاملات الم 
 التي من بين أهدافها الستة زيادة إمكانية استفادة النساء من الفـرص             ٢٠١٧-٢٠١٤

الاقتصادية ومنع العنف ضد النساء والفتيات وتوسـيع سـبل الاسـتفادة مـن الخـدمات                
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ــات،  ــة الأمــم   المقدمــة للناجي ــه هيئ ــا تقــوم ب  المتحــدة للمــرأة مــن أعمــال في مجــال   وبم
  ، المهاجرات تمكين العاملاتالسياسات والبرامج المتعلقة ب

بالاستنتاجات المتفـق عليهـا الـتي اعتمـدتها لجنـة وضـع المـرأة في                وإذ ترحب   ”    
دورتهــا الــسابعة والخمــسين، وإذ تحــيط علمــا علــى وجــه الخــصوص بــالالتزام بالقيــام، 

اذ وتنفيذ تدابير من أجل ضمان الإدماج والحمايـة علـى        واصلة اتخ حسب الاقتضاء، بم  
ــاملات المهــاجرات، في       ــيهن الع ــانوني للمهــاجرات، بمــن ف ــستوى الاجتمــاعي والق الم

بـه  تمـتعن   الإعمـال التـام لمـا ي      العبور والمقصد، وتعزيـز وحمايـة       بلدان   و الأصليةبلدان  ال
ذ سياسـات وبـرامج    تنفي ـب و ،حقـوق الإنـسان، وحمايتـهن مـن العنـف والاسـتغلال           من  

 وتــوفير قنــوات آمنــة   ،مراعيــة للاعتبــارات الجنــسانية تُعنَــى بالعــاملات المهــاجرات     
ــاراته   ــرف بمه ــشروعة تعت ــد      نوم ــصفة، وعن ــل من ــن شــروط عم ــوفر له ــيمهن وت  وتعل

 وتيــسير إدمــاجهن   واللائــقنــتجالمعمــل ال علــى فــرص  نحــصولهتيــسير الــضرورة، 
 ،العاملة القوة في

ناقــشات الــتي دارت خــلال الحــوار الرفيــع المــستوى بــشأن   إلى الموإذ تــشير”    
 والـتي أعـاد     ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٤ و   ٣الهجرة الدولية والتنميـة المعقـود في        

ــد     ــات تأكي ــدول والحكوم ــو ال ــا ممثل ــات    فيه ــسان والحري ــوق الإن ــز حق ضــرورة تعزي
بـصرف  ل،  ، وحمايتـها علـى نحـو فعـا        ، والمهـاجرات خاصـة    الأساسية لجميع المهاجرين  

وأدوار ومـسؤوليات البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور            وضعهم كمهاجرين،    النظر عن 
معالجــة الحالــة الخاصــة للنــساء والفتيــات والمقــصد في هــذا الــصدد، وســلموا بــضرورة 

مـن خـلال سياسـات وتـشريعات مراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية             المهاجرات وضعفهن   
ــة الع  ــرامج ترمـــي إلى مكافحـ ــار  نـــف الجنـــساني، ومؤســـسات وبـ ــا في ذلـــك الاتجـ بمـ

ــز ضــدهم  ــة   ، وأكــدوا علــى ضــرورة بالأشــخاص والتميي ــدابير مناســبة لحماي  وضــع ت
  ا في ذلك الخدمة المترلية،العاملات المهاجرات في جميع القطاعات، بم

 في  ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٦ باعتماد مؤتمر العمـل الـدولي في         وإذ ترحب ”    
 المتعلقــتين بالعمـــل اللائـــق  ٢٠١ والتوصــية رقـــم  ١٨٩دورتــه المائـــة للاتفاقيــة رقـــم   

 ٢٠١٣سـبتمبر  / أيلـول ٥للعاملين في الخدمة المترلية وبدخول الاتفاقية حيـز النفـاذ في         
وتشجع الدول على النظر في التصديق عليها، وإذ تشجع الدول الأطـراف في اتفاقيـة               

بالتوصـية العامـة رقـم      القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تحيط علما            
 المتعلقة بالعاملات المهـاجرات الـتي اعتمـدتها اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز             ٢٦

وعلـى أن تنظــر فيهـا، وإذ تـشجع الــدول    ٢٠٠٨ نـوفمبر /ضـد المـرأة في تـشرين الثــاني   



A/68/449  
 

13-60388 5/54 
 

 المهـاجرين وأفـراد أسـرهم      الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع العمـال         الأطراف في   
 المتعلق بالمهاجرين العاملين في الخدمة المترليـة        ١يط علما بالتعليق العام رقم      على أن تح  

 في  المهـاجرين وأفـراد أسـرهم      اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمـال      الذي اعتمدته   
وعلى أن تنظر فيه، مع التسليم بأن كـلا منـهما يكمـل     ٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول 

  الآخر ويعززه، 
 الــذي يعــزى إلى حــد  في الهجــرة الدوليــةمــشاركة المــرأةزايـــد  بتوإذ تــسلم”    

يتطلـب  كبير إلى عوامل اجتماعية واقتـصادية، وبـأن تأنيـث الهجـرة علـى هـذا النحـو                   
في جميــع الــسياسات والجهــود المتــصلة بموضــوع   الاعتبــارات الجنــسانية زيــادة مراعــاة
  الهجرة الدولية،

وجه خـاص البلـدان الأصـلية وبلـدان          أن جميع الجهات المعنية، وب     وإذ تؤكد ”    
العبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والقطاع الخاص والمجتمـع المـدني،            
ــع ارتكــاب العنــف ضــد         ــا من ــة يكفــل فيه ــة بيئ ــسؤولية عــن تهيئ ــشترك في تحمــل الم ت

له، بما في ذلـك العنـف في سـياق التمييـز، عـن طريـق                 العاملات المهاجرات والتصدي  
تسلم في هذا الصدد بأهميـة اتبـاع نهـج واسـتراتيجيات        تخاذ تدابير محددة الهدف، وإذ    ا

ــائي والإقليمــي          ــوطني والثن ــصعيد ال ــن ال ــى كــل م ــاون عل ــى التع ــة عل ــشتركة قائم م
  والدولي، 

 بــأن العــاملات المهــاجرات يــساهمن مــساهمة مهمــة في التنميــة       وإذ تــسلم”    
هن مـن أثـر في الحالـة الاقتـصادية والاجتماعيـة            الاجتماعية والاقتصادية لما يحدثـه عمل ـ     

لعملهن من قيمـة وكرامـة، بمـا في          تشدد على ما   للبلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ    
  ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المترلية،

 بقلة منعة النـساء وأطفـالهن بوجـه خـاص في جميـع مراحـل                أيضا وإذ تسلم ”    
اتخــاذ القـرار بــالهجرة مـرورا بمراحــل العبـور والانخــراط في العمــل    الهجـرة، منــذ لحظـة   

النظامي وغير النظامي والاندماج في مجتمع البلـد المـضيف، وكـذلك أثنـاء العـودة إلى                 
  فيها، بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم

حـالات سـوء    تقـارير عـن     ورود   إزاء اسـتمرار     وإذ تعرب عـن بـالغ القلـق       ”    
 ومنهـــارات، ـ المهاجــالنــسـاء والفتيـــاتد ـضــسيمة الــتي ترتكــب المعاملــة والعنــف الجــ

ــ ــساني، ولاف ـالعن ـــي  ســيما العنــف   الجن  والأعمــال والعــائليالجنــسي والعنــف المنـزل
ــةالناجمـــة عـــن العنـــصرية   التعـــسفية ممارســـات العمـــل التمييـــز وونـــب  الأجاوكراهيـ
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ــرق، بمــا في ذل ــ    ــع أشــكال  واســتغلال أوضــاع العمــال والأشــكال المعاصــرة لل ك جمي
  السخرة والاتجار بالأشخاص،

 بأن تداخل عوامـل عـدة منـها التمييـز القـائم علـى أساسـي نـوع                   وإذ تسلم ”    
الجنس والسن والتمييز الطبقي والعرقي والقوالـب النمطيـة يمكـن أن يـؤدي إلى تفـاقم       
التمييز الذي تتعرض له العاملات المهـاجرات، وبـأن العنـف الجنـساني هـو شـكل مـن            

  التمييز، الأشك
 الالتزام باحترام حقوق الإنسان لجميـع النـساء، بمـن فـيهن،       تعيد تأكيد  وإذ”    

ــواتي يهــاجرن مــن أجــل العمــل، وتعزيزهــا،       ــشعوب الأصــلية الل ــساء ال ــز، ن دون تميي
تلاحظ في هذا الصدد الاهتمـام المكـرس في إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق                    وإذ

 أشــكال العنــف والتمييــز ضــد نــساء الــشعوب الــشعوب الأصــلية للقــضاء علــى جميــع
  الاقتضاء، الأصلية، حسب

 أن الموضوع ذا الأولوية للدورة الثامنة والخمسين للجنـة وضـع            وإذ تلاحظ ”    
التحديات التي تكتنف تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفيـة بمـا يحقـق صـالح       ’المرأة سيكون   

، وإذ تـسلم في هـذا الـصدد بـدور       ‘دالنساء والفتيات والإنجازات المحرزة في هذا الصد      
في القضاء على الفقر وفي تحقيـق نمـو عـادل وشـامل      ومساهمتهن  العاملات المهاجرات   

  للجميع ومستدام وفي التنمية البشرية، 
ــاوإذ ”     ــثيرا يقلقهـ ــاجرات  تأن كـ ــاملات المهـ ــن العـ ــواتي مـ ـــن في  اللـ  يعملـ

 يكـن عرضـة بـشكل     المهـارات  أقل اعتمادا علىأعمالاالنظامي ويؤدين   الاقتصاد غير 
 وإذ تشدد في هذا الصدد على التزام الـدول بحمايـة            والاستغلال،خاص لسوء المعاملة    

حقــوق الإنــسان لجميــع المهــاجرين بمــا يــؤدي إلى منــع ســوء المعاملــة والاســتغلال          
والتصدي لهما، وإذ تلاحـظ مـع القلـق أن كـثيرات مـن العـاملات المهـاجرات يـؤدين          

دون مؤهلاتهن وقد تضعهن في الوقت نفسه في موقـف أكثـر ضـعفا        قد تكون    الاأعم
  الكافية، بالنظر إلى قلة الأجر وعدم توفر الحماية الاجتماعية

 علـى وجـه     ضـد العـاملات المهـاجرات      لعنـف  ل  على أن التصدي   وإذ تشدد ”    
ــا  ــد، بم ــا   التحدي ــز،    في ذلــك العنــف في ســياق م ــه مــن تميي ــو يتعرضــن ل فر ايـقتــضي ت
ــات مو ــاملة  معلومـ ــوعية وشـ ــدة   ضـ ــصادر عديـ ــن مـ ــستمدة مـ ــضمن ومـ ــات تتـ  بيانـ

ــارات         ــة للاعتب ــسن ومؤشــرات مراعي ــوع الجــنس وال ــصنفة حــسب ن وإحــصاءات م
 الـدول   فـرادى  واســــع النطـاق لخـبرات         وتبـادلا  الجنسانية لأغراض البحـث والتحليـل     



A/68/449  
 

13-60388 7/54 
 

ة محـدد  سياسـات عامـة      وضـع  في مجـال     المـستفادة  والـدروس    نيالأعضــاء والمجتمـع المـد    
  ،محددةواستراتيجيات الهدف 

 أنــه يمكــن تــسهيل تنقــل عــدد كــبير مــن العــاملات المهــاجرات    وإذ تــدرك”    
وجعلــه ممكنــا باســتخدام وثــائق مــزورة أو مخالفــة للأصــول واللجــوء إلى الزيجــات         

 منـها شـبكة الإنترنـت،       عـدة ذلـك يمكـن تيـسيره بـسبل          الصورية بهدف الهجـرة، وأن    
  رات أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال،وأن هؤلاء العاملات المهاج

بغيـــة بالأشــخاص  الــصلة بــين الهجــرة والاتجــار    بحــث بأهميــة وإذ تـــسلم”    
ــز      ــاجرات مـــن العنـــف والتمييـ ــاملات المهـ ــة العـ ــة إلى حمايـ ــالجهود الراميـ النـــهوض بـ

   المعاملة،سوءوالاستغلال و
ف محنـــة  بعـــض التـــدابير لتخفيـــ اتخـــاذ بعـــض بلـــدان المقـــصدشجعهايـــوإذ ”    

ولتعزيـز سـبل الوصـول إلى       العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتـها القـضائية          
  المهــاجرينالعـاملين مايـة  مراعيـة للاعتبـارات الجنـسانية لح    آليـات  وضـع مثـل  العدالـة،  

 أو تــوفير المــساعدة أثنــاء   الآليــات المعنيــة بتقــديم الــشكاوى    وصــولهم إلى يرتيــس أو
  القانونية، الإجراءات

  المعنيـة الدور الذي تـضطلع بـه هيئـات الأمـم المتحـدة        أهمية   على   وإذ تشدد ”    
في رصد تنفيذ اتفاقيات حقـوق الإنـسان ومـا يتعلـق بـذلك      المنشأة بموجب معاهدات  

من الإجراءات الخاصة في حدود ولايـة كـل منـها وفي التـصدي لمـشكلة العنـف ضـد                    
  ورفاههن، حقوق الإنسان ما لهن منالعاملات المهاجرات وفي حماية وتعزيز 

  بتقرير الأمين العام؛ مع التقديرتحيط علما   - ١”    
 الدول الأعضاء على النظر في توقيـع اتفاقيـات منظمـة العمـل              تشجع  - ٢”    

ــا،      ــضمام إليه ــا أو الان ــصديق عليه ــصلة بالموضــوع والت ــة ذات ال ــك  الدولي ــا في ذل  بم
ــة رقــم   ــة، و بالعمــل اللائــق للعــام المتعلقــة  ١٨٩الاتفاقي ــة لين في الخدمــة المترلي الاتفاقي

بروتوكـول منـع    ، و الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفــراد أسـرهم         
 والمعاقبـة عليـه المكمـل لاتفاقيـة         ،وبخاصة النساء والأطفـال   ،  وقمع الاتجار بالأشخاص  

افحــة تهريــب بروتوكــول مكالأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، و 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة      ل  المكم المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو     

ــة ــبرالمنظمـ ــة عـ ــخاص عـــديمي   ، والاتفاقيـــة  الوطنيـ ــز الأشـ ــة بمركـ  الجنـــسية المتعلقـ
، وجميع معاهـدات    ١٩٦١  لعام اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية    ، و ١٩٥٤ لعام

 في حمايــة حقــوق العــاملات المهــاجرات، وتــشجع أيــضا حقــوق الإنــسان الــتي تــسهم
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الــدول الأعــضاء علــى تنفيــذ خطــة عمــل الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الاتجــار           
  بالأشخاص؛

لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني         الــمقرر الخــاص      يبتقرير تحيـط عـلما   - ٣”    
 عـشرة والعـشرين،     بحقوق الإنسان للمهاجرين المقدمين إلى المجلس في دورتيه السابعة        

وخاصة التحليل الوارد فيهما بشأن تنامي تجريم الهجرة غير الـشرعية الـذي يـرتبط في                
ــر         ــسياسات والأط ــنعكس في ال ــاجرين وي ــة للمه ــشاعر المعادي ــان بالم ــن الأحي كــثير م
المؤسسية، وتزايد أوجه الـضعف الـتي يعـاني منـها جميـع المهـاجرين غـير المـوثقين، بمـن             

ار بالأشــخاص، وإســاءة معاملــة المهــاجرين في جميــع المراحــل،      فــيهم ضــحايا الاتج ــ 
  والسبل المحدودة لاستفادتهم من الحماية والمساعدة ولوصولهم للعدالة؛

جميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقـوق الإنـسان           تشجع  - ٤”    
 الــذين تتــصل ولايــاتهم بقــضايا العنــف ضــد العــاملات المهــاجرات علــى تحــسين جمــع  
المعلومات عن التحديات الحالية التي تواجهها العـاملات المهـاجرات في المجـالات الـتي               
تقع في نطاق ولاياتهم وتحليلها، وتشجع أيضا الحكومات علـى التعـاون مـع المقـررين                

  ؛الخاصين في هذا الصدد
أن تــــدرج في تـــشريعاتها وسياســــاتها   بجـــــميع الحكومـــات  تـهيـــــب   - ٥”    

 بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيـف منظـورا محـوره الإنـسان يراعـي              وبرامجها المتعلقة 
حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية، بما يتسق مع الالتزامـات والواجبـات في مجـال             
حقــوق الإنــسان المترتبــة عليهــا بموجــب صــكوك حقــوق الإنــسان، بغــرض وقايــة          

ــز والاســتغلال وســوء    ــة، وأن تتخــذ المهــاجرات وحمايتــهن مــن العنــف والتميي  المعامل
تــدابير فعالــة لكفالــة ألا تــؤدي تلــك الــسياسات المتعلقــة بــالهجرة والعمالــة إلى تعزيــز  
التمييز، وأن تجري، عند الاقتضاء، دراسات لتقييم آثار هذه التشريعات والـسياسات            

يتعلــق  والــبرامج بغــرض تحديــد أثــر التــدابير الــتي اتخــذت والنتــائج الــتي تحققــت فيمــا   
  ت المهاجرات؛بالعاملا

 بالحكومات اتخاذ التدابير الـتي تكفـل حمايـة حقـوق الإنـسان              تـهيــب  - ٦”    
للعــاملات المهــاجرات، بمــن فــيهن العــاملات في الخدمــة المترليــة، بــصرف النظــر عــن    
وضـــعهن كمهـــاجرات، أو تعزيـــز مـــا هـــو قـــائم منـــها بوســـائل عـــدة منـــها اعتمـــاد  

هــاجرات وتــوزيعهن، والنظــر في توســيع الــسياسات الــتي تــنظم توظيــف العــاملات الم 
نطــاق الحــوار بــين الــدول بــشأن اســتحداث وســائل ابتكاريــة لتــشجيع إقامــة قنــوات   

والنظـر في تـضمين     القانونية،    للهجرة لتحقيق أمور عدة منها ردع الهجرة غير        قانونية
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 بمـا في ذلـك    ضـد المـرأة،     والعنـف    بغـرض منـع التمييـز        جنـسانيا  اقوانين الهجرة منظور  
 والعنــف ضــد المــرأة في حالــة الهجــرة بمفردهــا والهجــرة ذهابــا وإيابــا والهجــرة   لتمييــزا

 بتقـديم طلبـات  لمهـاجرات مـن ضـحايا العنـف     للعـاملات ا الـسماح  النظـر في    والمؤقتة،  
ــة    ــصاريح إقام ــى ت ــق  للحــصول عل ــك عــن طري ــاب دون أن يكــون ذل  العمــل أو أرب

الوطنيــة، وفي إلغــاء أنظمــة  شريعاتالــذين يــسيئون معاملتــهن، بمــا يتفــق والتــالأزواج 
   عمل محددين؛بأربابالرعاية التي تربط العاملات المهاجرات 

الثنـائي  كـل مـن الـصعيد       التعـاون علـى     علـى تعزيـز      الحكومـات    تحث  - ٧”    
ــاليمي   ــع      والإقليمــي والأق ــاجرات، م ــاملات المه ــف ضــد الع ــصدي للعن ــدولي للت وال
 ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، وتعزيـز             في ، بمـا  الدوليالاحترام التام للقانون    

الجهود الرامية إلى الحد من ضعف العـاملات المهـاجرات، عـن طريـق تيـسير الوصـول          
 المقاضـاة  إنفـاذ القـانون و    تاتخاذ إجـراءات فعالـة في مجـالا       على نحو فعال إلى العدالة و     

ت والممارسـات   وحمايـة الـضحايا ودعمهـن، وتبـادل المعلومـا          والوقاية وبناء القـدرات     
ــز ضــد العــاملات المهــاجرات   العنــف فيمــا يتعلــق بمكافحــة  الــسليمة ــز والتميي ، وتعزي

  خيارات التنمية المستدامة البديلة للهجرة في البلدان الأصلية؛
ــضا تحــث  - ٨”     ــار مــصالح الطفــل    أي ــى أن تأخــذ في الاعتب  الحكومــات عل

حمايـة حقـوق الإنـسان للفتيـات     الفضلى عـن طريـق اتخـاذ التـدابير الراميـة إلى تعزيـز و              
المهاجرات، بمن فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، بصرف النظـر عـن وضـعهن              
كمهاجرات، أو تعزيز ما هو قائم منها من أجـل منـع تعرضـهن للاسـتغلال الـوظيفي                 
والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أمـاكن العمـل،        

  دمة المترلية؛بما في ذلك الخ
أن تشجع بقـوة جميـع الجهـات المعنيـة،       الحكومات على    كذلك تحث  - ٩”    

وبخاصة القطاع الخاص، بما يشمل وكـالات التـشغيل المـشاركة في تـشغيل العـاملات                
المهاجرات، على زيـادة التركيـز علـى منـع العنـف ضـد العـاملات المهـاجرات وتـوفير                    

هــو مفيــد   تعزيــز حــصول المــرأة علــى مــا التمويــل لهــذا الغــرض، وبخاصــة عــن طريــق 
ومــراع للاعتبــارات الجنــسانية مــن المعلومــات والتثقيــف في مجــالات تــشمل تكــاليف   
ــدان       ــا للعــاملات المهــاجرات مــن حقــوق واســتحقاقات في البل ــدها وم الهجــرة وفوائ
الأصلية وبلدان العمل والأوضاع العامة في بلدان العمل وإجراءات الهجـرة القانونيـة،            

ى أن تكفل أن تعزز القوانين والسياسات التي تنظم عمـل المـسؤولين عـن شـؤون                 وعل



A/68/449
 

10/54 13-60388 
 

التــشغيل وأربــاب العمــل والوســطاء الالتــزام بحقــوق الإنــسان للعمــال المهــاجرين،         
  سيما النساء، واحترامها؛ ولا

 جميــع الــدول علــى أن تزيــل العقبــات الــتي قــد تحــول دون    تــشجع  - ١٠”    
اصــة بالمهــاجرين إلى بلــدانهم الأصــلية أو إلى أي بلــدان  إرســال التحــويلات الماليــة الخ

ــائل         ــود، بوس ــسرعة ولا يخــضع للقي ــان وال ــشفافية والأم ــسم بال ــى نحــو يت أخــرى عل
ووضــع نظــم ميــسرة للمــرأة  عــاملات المخفــض تكــاليف تــشمل، حــسب الاقتــضاء،  

 ذلـك نظـم لاسـتثمارات المغتـربين،        في لإجراء التحويلات والادخـار والاسـتثمار، بمـا       
وفقا للتشريعات الوطنية السارية، وعلى أن تنظـر، حـسب الاقتـضاء، في اتخـاذ تـدابير             
لحــل المــشاكل الأخــرى الــتي قــد تعــوق وصــول العــاملات المهــاجرات إلى مــواردهن    

  الاقتصادية وإدارتها؛
بــصرف ،  العــاملات المهــاجرات بحــقأن تــسلمالحكومــات ب تهيــب  - ١١”    

ــاجرات   ــى صولالحــ، في النظــر عــن وضــعهن كمه ــة عل ــصحيةالرعاي   في الحــالات ال
تكفل في هذا الـصدد عـدم التمييـز ضـد العـاملات المهـاجرات لأسـباب             أن، و الطارئة

، لخطـــر إصـــابة الوطنيـــةتتـــصدى، وفقــا للتـــشريعات   تتعلــق بالحمـــل والـــولادة، وأن 
الــسكان المهــاجرين بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية وتــدعم حــصولهم علــى خــدمات   

  العلاج والرعاية والدعم؛الوقاية منه و
الدول التي لم تعتمـد بعـد تـشريعات وسياسـات لحمايـة جميـع               تحث    - ١٢”    

المهاجرات العاملات في الخدمة المترلية وتنفذها على أن تفعل ذلـك وأن تـضمن هـذه                
التشريعات والسياسات تدابير مناسبة للرصد والتفتيش تتماشى مـع اتفاقيـات منظمـة             

ا مــن الـصكوك المنطبقــة مـن أجــل ضـمان الامتثــال للالتزامــات    العمـل الدوليــة وغيره ـ 
الدولية وأن تحسن هذه التشريعات والسياسات عند الاقتـضاء وأن تتـيح للمهـاجرات            

ــة فــرص الوصــول إلى آليــات     ــة شــفافةالعــاملات في الخدمــة المترلي ــارات مراعي  للاعتب
والاقتصادي والتمييـز   الجنسانية لإنهاء عقودهن في حالة تعرضهن للاستغلال الوظيفي         

والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي ولتقديم الـشكاوى ضـد أربـاب العمـل،              
المهـاجرات، وتهيـب     مع التأكيد على ألا تستخدم هـذه الأدوات في معاقبـة العـاملات            
  تعاقب عليها؛  بالدول أن تحقق دون إبطاء في جميع الانتهاكات لحقوقهن وأن

ــاتهيـــب  - ١٣”     ــة    بالحكومـ ــات الدوليـ ــع المنظمـ ــاون مـ ــل، بالتعـ ت أن تعمـ
تـوفير  الحكوميـة والقطـاع الخـاص وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة، علـى                  والمنظمات غير 

 العـاملات المهـاجرات،   مـن ضحايا العنـف    ل ـ الفوريـة كل خدمات المـساعدة والحمايـة       
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 المحليـة، وبخـدمات     التشريعاتبصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، وبما يتسق مع         
ــا        مر ــا، وفق ــا ولغوي ــن ثقافي ــة له ــسانية وملائم ــارات الجن ــدر الإمكــان، للاعتب ــة، ق اعي

  المنطبقة؛  لصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع والاتفاقيات
 أن تكفـل سـن الأحكـام التـشريعية ووضـع            بالحكومات أيضا تهيب  - ١٤”    

  الإجراءات القضائية من أجل ضمان وصول المرأة إلى العدالة؛
ــشجع  - ١٥”     ــى  ت ــات عل ــة    الحكوم ــارات  وضــع أطــر قانوني ــة للاعتب مراعي

اتخــاذ وعلــى تفــي بوضــوح باحتياجــات العــاملات المهــاجرات وحقــوقهن، الجنــسانية 
خطـــوات لإصـــلاح التـــشريعات والـــسياسات القائمـــة علـــى نحـــو يفـــي باحتياجـــات  

  ؛العاملات المهاجرات وحقوقهن
وبلــدان لبلــدان الأصــلية اســيما حكومــات  بالحكومــات، ولا تهيــب  - ١٦”    

مــرتكبي العنــف ضــد  مــن أجــل معاقبــة   وجنائيــة تــضع عقوبــات جزائيــة  المقــصد، أن
 ووســطائهم، وآليــات للإنــصاف والعدالــة مراعيــة للاعتبــارات  العــاملات المهــاجرات

الجنــسانية يمكــن أن يــستفيد منــها الــضحايا بفعاليــة وتتــيح لهــن الإعــراب عــن آرائهــن  
عتبار في المراحـل الملائمـة مـن الإجـراءات القـضائية، بمـا في               وشواغلهن وأخذها في الا   

ذلــك اتخــاذ تــدابير أخــرى تمكــن الــضحايا، مــتى تــسنى لهــن ذلــك، مــن حــضور تلــك   
الإجراءات، وأن تكفل حماية العاملات المهاجرات من ضـحايا العنـف بالحيلولـة دون              

  معاودة جهات منها السلطات إيذاءهن؛
 اتخــاذ تــدابير فعالــة لوضــع حــد للاعتقــال    جميــع الــدول علــى تحــث  - ١٧”    

الأفـــراد  قيـــام  واتخـــاذ إجـــراءات لمنـــعالمهـــاجراتوالاحتجـــاز التعـــسفيين للعـــاملات 
الجماعات بحرمان العاملات المهاجرات مـن حريتـهن علـى نحـو غـير قـانوني وبـأي                   أو

  ولمعاقبتهم على ذلك؛ شكل من الأشكال
ــشجع  - ١٨”     ــى  ت ــات عل ــذ   الحكوم ــراوضــع وتنفي ــة ب ــا لممج تدريبي وظفيه

 المعنــيين بــشؤون الهجــرة ومــوظفي الحــدود   وموظفيهــاالقــائمين علــى إنفــاذ القــانون  
ــيين    ــضائيين والطبـ ــا القـ ــصليين وموظفيهـ ــيين والقنـ ــا الدبلوماسـ ــا  وموظفيوموظفيهـ هـ

 توعيـة هـؤلاء العـاملين في القطـاع العـام            مـن أجـل   ،   بتقديم الخـدمات   المعنيين الآخرين
ــالمواقف  المهــارات ومإكــسابهلعــاملات المهــاجرات وبمــسألة العنــف ضــد ا  تعــريفهم ب

الــتي تكفــل تنفيــذ سياســات مراعيــة للاعتبــارات الجنــسانية وتقــديم الخــدمات   اللازمــة
  ؛العنف والمساعدة للناجين من أعمال العنف، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، ومنع
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وبـرامج  اسات  سي الحكومات على كفالة الاتساق بين       تشجع أيضا   - ١٩”    
 المتعلقـة بالعــاملات المهـاجرات اســتنادا إلى منظــور   الهجـرة والعمــل ومكافحـة الاتجــار  

  والاعتبـارات الجنـسانية، وعلـى كفالـة حمايـة          الإنـسان محوره الإنـسان يراعـي حقـوق        
، وعلـى تعزيـز الجهـود       المهاجرات في جميـع مراحـل الهجـرة        لعاملات  لحقوق الإنسان   

وتــوفير الحمايــة والــدعم    ت المهــاجرات ومقاضــاة الجنــاة  لمنــع العنــف ضــد العــاملا   
  للضحايا وأسرهن؛ 

ــاز إحـــدى العـــاملات      تهيـــب  - ٢٠”     ــوم، في حالـــة احتجـ  بالـــدول أن تقـ
الحكــم عليهــا بالــسجن أو الاحتجــاز لحــين المحاكمــة أو اعتقالهــا بــأي     المهــاجرات أو

صال بــالموظفين طريقــة أخــرى، بكفالــة أن تحتــرم الــسلطات المختــصة حريتــها في الات ــ
 والوصـول إلـيهم، والقيـام دون إبطـاء، في هـذا             جنـسيته القنصليين للبلـد الـذي تحمـل        

 ٣٦الصدد، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة التي تحمل جنـسيتها، وفقـا لأحكـام المـادة                
  طلبت العاملة المهاجرة ذلك؛ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، إذا

والمنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة م المتحــــدة  منظومــــة الأمــــتــــدعو  - ٢١”    
ــة  والمنظمــات غــير  ــة الأخــرى الحكومي ــاون المعني مــع الحكومــات، في حــدود   إلى التع
المرأة والهجــرة بــ  المتعلقــةقــضاياللفهــم أفــضل التوصــل إلى مــن أجــل المــوارد القائمــة، 

 ومعلومات مصنفة حسب نـوع الجـنس والـسن ونـشرها            تحسين جمع بيانات  والدولية  
ليلها، بغية المساعدة في وضع سياسات للـهجرة والعمالـة تراعـي جملـة أمـور منـها                  وتح

الاعتبارات الجنسانية وتعمل علـى حمايـة حقـوق الإنـسان وفي تقـديم العـون في تقيـيم                   
السياسات، وإلى مواصلة دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التصدي للعنـف ضـد              

 فعالية تنفيذ تلك السياسات ويعـزز أثرهـا   العاملات المهاجرات على نحو منسق يكفل 
  المهاجرات؛ ويؤدي إلى إحراز نتائج إيجابية تعود بالنفع على العاملات

 الحكومــات علــى وضــع سياســات وطنيــة بــشأن العــاملات  تــشجع  - ٢٢”    
المهاجرات تقوم على بيانات وتحليلات مستوفاة ذات صلة بالموضوع مصنفة حـسب            

ــشاور  ــوع الجــنس، بالت وأصــحاب المــصلحة  لعــاملات المهــاجرات   مــع اثــب عــن كن
تشجع أيضا الحكومـات علـى   و هذه السياسات،   وضععملية  في جميع مراحل    المعنيين  

ضمان توفير الموارد الكافية لهذه العملية وعلـى كفالـة أن يكـون للـسياسات الـتي يـتم                 
 محــددة وأن تــشمل تــدابير زمنيــةوضــعها أهــداف ومؤشــرات قابلــة للقيــاس وجــداول 

ــسبة ل  للرصــد والمــساءلة، لا   وأربــاب العمــل والمــوظفين  التــشغيلوكــالات ســيما بالن
ــسيق بــين قطاعــات      العمــوميين ــة التن ــر، وعلــى كفال ــيم للأث ــإجراء تقي ، وأن تقــضي ب
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 وبلـدان المقـصد     العبوربلدان   و الأصليةبلدان  متعددة عن طريق آليات ملائمة داخل ال      
  وفيما بينها؛

 الأصــليةالبلــدان ســيما حكومــات  عنيــة، ولاالحكومــات الم تــشجع  - ٢٣”    
وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك       

الإحـصاءات التابعـة لإدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة في الأمانـة العامـة                شعبة  
 المـصنفة  بيانـات مـع ال لجمنـهجيات وطنيـة مناسـبة      لوضـع ،  وهيئة الأمم المتحدة للمرأة   

بيانـات  ونـشرها وتعزيـز تلـك المنـهجيات، بحيـث تـوفر              حسب نوع الجـنس وتحليلـها     
، وحيثمـا    العنف ضد العاملات المهـاجرات     وأنظمة للتتبع والإبلاغ عن   مقارنة  قابلة لل 

  :أمكن، عن انتهاكات حقوقهن في جميع مراحل الهجرة، وعلى القيام بما يلي
ــا يترت ــ   )أ(”     ــيهن     مواصــلة دراســة م ــساء، بمــن ف ــى العنــف ضــد الن ب عل

  العاملات المهاجرات، من تكاليف بالنسبة للنساء أنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن؛
  تحليل الفرص المتاحة للعاملات المهاجرات وأثرهن في التنمية؛  )ب(”    
دعم تحسين البيانات الكلية عـن التحـويلات الماليـة مـن أجـل وضـع                  )ج(”    

  ذها؛السياسات الملائمة وتنفي
 الحكومات والمنظمـات الدوليـة علـى تنفيـذ الوثيقـة الختاميـة              تشجع  - ٢٤”    

 ٤ و  ٣ الدوليـة والتنميـة المعقـود في نيويـورك في            الهجرةللحوار الرفيع المستوى بشأن     
ــوبر /تــشرين الأول ــرأة المتعلقــة    ٢٠١٣أكت ــة إدمــاج جوانــب هجــرة الم ، وعلــى كفال

لنحـو الملائـم في سياسـات وممارسـات التنميـة           بحقوق الإنسان والتنمية البـشرية علـى ا       
لحـــد مـــن الفقـــر والأهـــداف    الوطنيـــة والإقليميـــة والدوليـــة، مثـــل اســـتراتيجيات ا    

  للألفية؛ الإنمائية
مواصـلة  علـى  منظومة الأمم المتحدة والكيانات ذات الـصلة         تشجع  - ٢٥”    

دعم  ممــن ي ــومــضاعفة جهودهــا وتعزيــز الــشراكات مــع جميــع أصــحاب المــصلحة       
ا ق عملـها دعم ـ   ي تنس ، وعلى في ذلك منظمات المجتمع المدني      بما ،عاملات المهاجرات ال
 الدوليــة والإقليميــة وتعظــيم أثرهــا  القياســيةلتنفيــذ الفعــال للالتزامــات والمواصــفات  ل

  ؛وتعزيز نتائجها الإيجابية على العاملات المهاجرات
ا ة في دورتهـــ إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــتطلـــب  - ٢٦”    

 مشكلة العنف ضد العاملات المهـاجرات       عنشاملا تحليليا ومواضيعيا     تقريرا   السبعين
مؤســسات  آخــذا في الاعتبــار آخــر المعلومــات الــتي تقــدمها وعــن تنفيــذ هــذا القــرار،
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 منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي          
ــم المت  ــة الأم ــرأة و وهيئ ــة    حــدة للم ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم ــب الأم ، مكت

ــاملات المهــاجرات والمعلومــات       ــة الع ــشير إلى حال ــتي ت ــررين الخاصــين ال ــارير المق وتق
  ذلــك بمــا في،المنظمــة الدوليــة للــهجرةمــن قبيــل ، أخــرى معنيــة الــواردة مــن مــصادر

  “.الحكومية المنظمات غير
  
نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ٢٦ في ، المعقــودة٥١وفي الجلـسة    - ٦

 A/C.3/68/L.22قدمــه مقــدمو مــشروع القــرار  ) A/C.3/68/L.22/Rev.1(مــشروع قــرار مــنقح  
ــتين ــس،والأرجن ــدا، وأوروغــواي،يا وإندوني ــران ، وأوغن ــة ( وإي ــابوا ،) الإســلامية-جمهوري  وب

 وبوليفيـا   ،فاسـو   وبوركينـا  ، وبـنن  ، وبـنغلاديش  ، وبليـز  ، والبرازيـل  ، وبـاراغواي  ،الجديـدة  غينيا
 وجمهوريـة تترانيـا    ، وجـزر القمـر    ، ليـشتي  - وتيمـور    ، وبـيلاروس  ،) المتعددة القوميات  -دولة  (

ــدة ــا،المتحـ ــري لانكـ ــ، وزامبيـ ــسنغال،ا وسـ ــوازيلند، والـ ــشيل، وسـ ــيلي، وسيـ ــا، وشـ  ، وغانـ
 ، وليبريـــا، وكينيـــا، والكونغـــو، وكولومبيـــا، وكوســـتاريكا، وكـــوت ديفـــوار،وقيرغيزســـتان

 والولايـات المتحـدة     ، وهندوراس ، والهند ، وهايتي ، ونيكاراغوا ، والمكسيك ، ومصر ،ومدغشقر
اميرون وناميبيــا إلى مقــدمي  وفي وقــت لاحــق، انــضمت إثيوبيــا والك ــ   .  واليابــان،الأمريكيــة

  .مشروع القرار
  :، نقح ممثل الفلبين شفوياً مشروع القرار على النحو التالينفسهاوفي الجلسة   - ٧

وإذ تــشجعهم علــى ”مــن الديباجــة، اســتُعيض عــن عبــارة   الثالثــة في الفقــرة   )أ(  
  ؛‘‘وتشجيعهم على المشاركة بنشاط”بعبارة ‘‘ المشاركة بنشاط

  ].النص العربيعلى  نطبقتنقيح لا ي[ من الديباجة، الخامسة في الفقرة  )ب(  
ــسها   - ٨ ــسة نف ــضاًوفي الجل ــرار    أي ــشروع الق ــة م  A/C.3/68/L.22/Rev.1، اعتمــدت اللجن

  ).، مشروع القرار الأول٢١انظر الفقرة (بصيغته المنقحة شفويا 
  

  A/C.3/68/L.23مشروع القرار   -باء   
أكتــوبر، عــرض ممثــل النــرويج، باســم / تــشرين الأول٢٢، المعقــودة في ٢٢في الجلــسة   - ٩

 ، وألمانيــا، وإســرائيل، وإســتونيا، وأســتراليا، وإســبانيا، وأرمينيــا، والأردن، والأرجنــتين،إثيوبيــا
 ، وبلغاريـا ، وبلجيكـا ،البرتغـال  و، وبـابوا غينيـا الجديـدة      ، وإيطاليا ،يسلنداأ و ، وأيرلندا ،وأندورا
 ، وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية ســـابقا، وتركيـــا، وبولنـــدا، والبوســـنة والهرســـك،وبنمـــا

ــدانمرك ــارينو ،وال ــسويد، وســان م ــسرا، وال ــالا، وصــربيا، وشــيلي، وسوي ــسا، وغواتيم  ، وفرن

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.22/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.22�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.22/Rev.1�
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حـدة لبريطانيـا    والمملكـة المت  ، وملـديف  ، ومدغشقر ، ومالطة ، وليختنشتاين ، وكولومبيا ،وفنلندا
 ، واليابــان، وهولنــدا، ونيوزيلنــدا،والنمــساوالنــرويج،  ، ومونــاكو،العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

ــان، ــوان   واليون ــرار بعن ــرأة    ”مــشروع ق ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القــضاء عل ‘‘ اتفاقي
)A/C.3/68/L.23 .(حــق، انــضم إلى مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن إكــوادور وفي وقــت لا، 

ــا ــواي،وألباني ــا، وأوروغ ــل، وأوكراني ــا فاســو ، والبرازي ــا ، وبوركين ــة ( وبوليفي ــددة -دول  المتع
 والجمهوريـة   ، والجبـل الأسـود    ، ليشتي - وتيمور   ، وتونس ، وتوغو ، وتايلند ، وبيرو ،)القوميات
 ، ورومانيـا  ، وجورجيا ، وجنوب أفريقيا  ،ة كوريا  وجمهوري ، والجمهورية الدومينيكية  ،التشيكية

 ، وكرواتيـا  ، وقـبرص  ،) البوليفاريـة  -جمهوريـة   ( وفترويلا   ، وسلوفينيا ، وسلوفاكيا ،والسلفادور
ــتاريكا،وكنـــدا ــو، وكوسـ ــا، والكونغـ ــا، ولبنـــان، ولاتفيـ ــا، وليبريـ  ، ومـــصر، ومـــالي، وليتوانيـ

  . وهندوراس، ونيكاراغوا، ومنغوليا، وملاوي،والمكسيك
، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  أكتــوبر/ تــشرين الأول٢٤، المعقــودة في ٢٦وفي الجلــسة   - ١٠

  ).، مشروع القرار الثاني٢١انظر الفقرة ( A/C.3/68/L.23القرار 
؛ شمال الأوروبي أدلى ممثل النرويج ببيـان باسـم بلـدان ال ـ         وقبل اعتماد مشروع القرار،       - ١١
انظــــر  (أدلى ممثــــل الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ببيــــان ، بعــــد اعتمــــاد مــــشروع القــــرارو

A/C.3/68/SR.26(.  
  

  Rev.1 و A/C.3/68/L.25مشروع القرار   -جيم   
 أكتــوبر، عــرض ممثــل منغوليــا، باســم / تــشرين الأول٣١، المعقــودة في ٣٦في الجلــسة   - ١٢

 ، وبـابوا غينيـا الجديـدة      ، وأيرلنـدا  ، وألمانيا ، وإسرائيل ، وإستونيا ، وأستراليا ، وإسبانيا ،الأرجنتين
 ، وتركيـا  ، وبـيرو  ،) المتعـددة القوميـات    -دولـة   ( وبوليفيـا    ، وبولنـدا  ، والبوسنة والهرسك  ،وبنما

 ، وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية ســـابقا ، وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، ليـــشتي-وتيمـــور 
 ، ولكـسمبرغ  ، والكونغـو  ، وكولومبيـا  ، وكرواتيا ، وقبرص ، وغواتيمالا ، والسويد ،والسلفادور

ــا  وهولنــدا، مــشروع قــرار بعنــوان  ، وهنــدوراس، وهــايتي، ومــلاوي، ومــالي، وليتوانيــا،وليبري
  :نصههذا ، )A/C.3/68/L.25(‘‘ أة في المناطق الريفيةتحسين حالة المر”

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.23�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.23�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.26�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.25�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.25�
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  ،إن الجمعية العامة”    
 ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٥٦/١٢٩إلى قراراتها   إذ تشير   ”    
ــؤرخ ٥٨/١٤٦ و ــانون الأول٢٢ المـــ ــسمبر / كـــ ــؤرخ ٦٠/١٣٨  و٢٠٠٣ديـــ  المـــ

ديــسمبر /ل كــانون الأو١٨ المــؤرخ ٦٢/١٣٦  و٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ١٦
 المـؤرخ   ٦٦/١٢٩ و   ٢٠٠٩ديسمبر  / الأول كانون ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٤٠  و ٢٠٠٧

  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩
د مـن الفقـر وفي       بأن المرأة الريفيـة تـسهم بـشكل أساسـي في الح ـ            وإذ تسلم ”    

تحقيــق الأمــن الغــذائي والتغــذوي في الأســر الفقــيرة والــضعيفة وفي الاســتدامة البيئيــة،  
وتسهم أيضا بطرق أخـرى في تحقيـق جميـع الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وإذ يـساورها          

 بسبب قلة ما يتاح لها مـن         واجتماعياً القلق لأن المرأة الريفية لا تزال محرومة اقتصادياً       
 الحــصول علــى المـوارد الاقتــصادية والاســتفادة مـن الفــرص الاقتــصادية وبــسبب   سـبل 

الإمكانيات المحدودة لحـصولها علـى الأرض والميـاه والمـوارد الأخـرى والاسـتفادة مـن                 
القروض والخدمات الإرشادية والمستلزمات الزراعية أو عـدم تـوفر تلـك الإمكانيـات              

 القرار وتحملها عبء أعمـال الرعايـة        وبسبب استبعادها من عمليات التخطيط وصنع     
  غيرها، غير المدفوعة الأجر أكثر من

لإدارة المــسؤولة لحيــازة الأراضــي لــبالمبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة وإذ تــسلم ”    
ــاً في     ئومــصا د الأسمــاك والغابــات في ســياق الأمــن الغــذائي الــوطني، الــتي أقرتهــا رسمي
ــار ــايو /أي ــالمي  ٢٠١٢م ــذائي الع ــن الغ ــة الأم ــين    ، لجن ــساواة ب ــدأ الم ــضمن مب ــتي تت  وال

 التـصدي   ساعدة علـى  لم ـا بغيةالجنسين باعتباره أحد مبادئ التنفيذ التوجيهية الرئيسية        
  تعلق بالأراضي،في ما يلأوجه التفاوت المستمرة 

   بتقرير الأمين العام؛تحيط علماً  - ١”    
مـم   الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمـات الأ          تحث  - ٢”    

المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل الجهود من أجل تنفيذ نتائج المـؤتمرات             
ومؤتمرات القمة ذات الـصلة بالموضـوع الـتي تعقـدها الأمـم المتحـدة وكفالـة متابعتـها                   
على نحو متكامل ومنـسق، بمـا في ذلـك استعراضـاتها، وأن تـولي أهميـة أكـبر لتحـسين                     

 فـيهن نـساء الـشعوب الأصـلية، في اسـتراتيجياتها الإنمائيـة              حالة النساء الريفيـات، بمـن     
  :الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها

تهيئـــة بيئـــة مؤاتيـــة لتحـــسين أوضـــاع المـــرأة الريفيـــة وكفالـــة إيـــلاء   )أ(”    
الاهتمــام بــصورة منهجيــة لاحتياجاتهــا وأولوياتهــا وإســهاماتها، بطــرق منــها تعزيــز        

http://undocs.org/ar/A/RES/56/129�
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ظور الجنساني، ومشاركتها الكاملـة في وضـع سياسـات الاقتـصاد            التعاون ومراعاة المن  
الكلي، بما فيها السياسات والبرامج الإنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، ومنـها            
ورقات استراتيجية الحد مـن الفقـر حيثمـا وجـدت، وتنفيـذها ومتابعتـها، اسـتناداً إلى                  

 ةقــالوثيللألفيــة و يهــا الأهــداف الإنمائيــة الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً، بمــا ف  
  ؛‘المستقبل الذي نصبو إليه’ ة المعنون،مية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامةتاالخ

مواصــلة تمكــين المــرأة الريفيــة سياســياً واقتــصادياً واجتماعيــاً ودعــم     )ب(”    
علــى جميــع مــشاركتها الكاملــة وعلــى قــدم المــساواة مــع الرجــل في اتخــاذ القــرارات    

المــستويات، بطــرق منــها العمــل الإيجــابي، عنــد الاقتــضاء، ودعــم المنظمــات النــسائية   
ومنظمات المزارعين واتحادات العمال أو الجمعيات الأخرى وجماعـات المجتمـع المـدني     

  التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة الريفية؛
يهن نـساء   تشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن، بمـن ف ـ          )ج(”    

 بـرامج واسـتراتيجيات      تصميم الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمسنّات، في      
ــة ووضــعها وتنفيــذها، عــن طريــق المنظمــات      ــة الريفي للمــساواة بــين الجنــسين والتنمي

  والشبكات التي ينتمين إليها؛
ــة        )د(”     ــار وكفالـ ــة في الاعتبـ ــرأة الريفيـ ــر المـ ــات نظـ ــذ وجهـ ــة أخـ كفالـ

 وضــع الــسياسات والأنــشطة المتعلقــة بحــالات الطــوارئ، بمــا في ذلــك    مــشاركتها في
الكــوارث الطبيعيــة والمــساعدة الإنــسانية وبنــاء الــسلام والــتعمير بعــد انتــهاء الــتراع،    
وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على العنـف وجميـع أشـكال              

  الصدد؛ التمييز ضد المرأة الريفية في هذا
إدراج منظــور جنــساني في وضــع الــسياسات والــبرامج الإنمائيــة، بمــا   )هـ(”    

 مـع إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام      ،فيها سياسـات الميزانيـة، وتنفيـذها وتقييمهـا ومتابعتـها          
يكفل استفادتها من السياســــات والبرامج المعتمـدة في         لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما   

   النساء الريفيات اللواتي يعشن في فقر؛لمفرط من اعددالجميع المجالات وخفض 
 ةدازي ـو المـوارد الطبيعيـة،      تدبيرتعميم اعتبارات المنظور الجنساني في        )و(”    

إدارة الاســـتخدام المـــستدام للمـــوارد الطبيعيـــة، وتعزيـــز  مـــشاركة المـــرأة وتأثيرهـــا في 
ن أجـل تحـسين     التنميـة م ـ   قدرات الحكومـات ومنظمـات المجتمـع المـدني والـشركاء في             

  ها؛بيردتفهم ومعالجة قضايا المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية و
ــز التــدابير ا  )ز(”     ــتيتعزي ــل شمل توليــد المــوارد للإســراع في التقــدم نحــو    ت

 من الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة المتعلـق بتحـسين صـحة الأمهـات عـن                  ٥ تحقيق الهدف 
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 الخاصــة للنــساء الريفيــات واتخــاذ تــدابير ملموســة  طريــق تلبيــة الاحتياجــات الــصحية 
لتعزيز حصول النساء في المناطق الريفية على أعلـى مـستوى يمكـن بلوغـه مـن الرعايـة          
الــصحية وعلــى خــدمات الــدعم والرعايــة الــصحية الأوليــة الجيــدة والمتــوافرة بأســعار   

بية، مثـل الرعايـة   معقولة والمتاحة للجميع في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجا      
الصحية قبل الولادة وبعدها ورعاية التوليد في الحالات الطارئـة والإعـلام فيمـا يتعلـق         
ــصال         ــق الات ــة عــن طري ــالأمراض المنقول ــة ب ــارف والتوعي ــادة المع بتنظــيم الأســرة وزي

ــشرية     ــة الب ــيروس نقــص المناع ــا ف ــا فيه ــسي، بم ــسب   /الجن ــة المكت ــة نقــص المناع متلازم
   الدعم للوقاية منها؛، وتقديم)الإيدز(
 الأساسية المستدامة وتأمين إمكانيـة الحـصول علـى       بنى ال زيز إنشاء عت  )ح(”    

مياه الشرب المأمونة النقية وتوفير المرافق الصحية وتعزيز الممارسات الآمنة في الطهـي             
  تحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الريفية؛ ل، من أجوالتدفئة

عزيزهـــا لتلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية للنـــساء      الجهـــود وتبـــذل  )ط(”    
ذلك الاحتياجات المتصلة بالأمن الغذائي والتغذوي لهـن ولأسـرهن،           في الريفيات، بما 

ولتشجيع تمتعهن بمستويات معيشة لائقـة ولتهيئـة الظـروف اللائقـة للعمـل وللوصـول              
 الأساسـية   بنىفير ال ـ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق تعزيـز إمكانيـة تـو            

ــة،         ــا والخــدمات المحلي ــم والتكنولوجي ــل والعل ــة والنق ــل الطاق ــن قبي ــة، م ــة الأهمي البالغ
والوصــول إليهــا واســتخدامها في المنــاطق الريفيــة واتخــاذ تــدابير بنــاء القــدرات وتنميــة 
الموارد البشرية وتوفير المياه والمرافق الصحية بطريقة آمنة يعـول عليهـا وإرسـاء بـرامج               
التغذية وبرامج الإسكان الميسور التكلفة وبرامج التعليم وبـرامج محـو الأميـة والتـدابير         
المتعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي، في مجالات عدة منها الـصحة الجنـسية والإنجابيـة            

متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب       /وخدمات الوقاية مـن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية           
ــدز( بــه ورعايتــهم ودعمهــم مــن نــواح عــدة منــها الناحيــة        وعــلاج المــصابين  ) الإي

  الاجتماعية؛ النفسية
وطنية تعزز وتحمـي تمتـع المـرأة والفتـاة          وأطر قانونية   وضع سياسات     )ي(”    

،  والأطـر الريفية بجميع حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وتنفيـذ تلـك الـسياسات        
عنـف العـائلي والعنـف الجنـسي        تجيز انتهاكات حقوقهما، بمـا في ذلـك ال         وتهيئة بيئة لا  

   أشكال العنف القائمة على أساس نوع الجنس؛سائرو
 في المنـاطق الريفيـة       وكرامتـهن  كفالة مراعاة حقوق النساء المـسنات       )ك(”    

ــة         ــن الخــدمات الاجتماعي ــع الرجــل م ــساواة م ــدم الم ــى ق ــق باســتفادتهن عل ــا يتعل فيم
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لمناسـبة والمـساواة في الحـصول علـى         الضمان الاجتماعي ا   الأساسية وتدابير الحماية أو   
الموارد الاقتـصادية والـتحكم بهـا، وتمكـين النـساء المـسنات عـن طريـق الاسـتفادة مـن                     

 الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على تقـديم الـدعم           بنىالخدمات المالية وخدمات ال   
للنساء المـسنات، بمـن فـيهن نـساء الـشعوب الأصـلية اللـواتي يحـصلن في الغالـب علـى                      

  ؛وارد ضئيلة في حين أنهن أشد ضعفاًم
إعطــاء قيمــة للــدور الحاســم الــذي تــضطلع بــه المــرأة الريفيــة، بمــا في   )ل(”    

، ولمساهمتها في الحفـاظ علـى        في المناطق الريفية   الأصلية ذلك المرأة من بنات الشعوب      
ه مــستدام لمــا فيــ المحاصــيل التقليديــة والتنــوع البيولــوجي وحفظهــا واســتعمالها بــشكل  

منفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة كمساهمة أساسية في تحقيـق الأمـن الغـذائي والتغذيـة،              
  دعم في هذا المنحى؛ وتقديم 

ــة       )م(”     ــاطق الريفي ــة في المن ــات ذوات الإعاق ــساء والفتي ــوق الن ــز حق تعزي
بطــرق منــها كفالــة تكــافؤ الفــرص في العمالــة المنتجــة والحــصول علــى العمــل الكــريم  

 الأساسـية والخـدمات المراعيـة للإعاقـة، بخاصـة فيمـا           بنىلاقتصادية والمالية وال  والموارد ا 
ــاتهن في       ــاتهن واحتياجـ ــي لأولويـ ــاج الكلـ ــة الإدمـ ــيم، وكفالـ ــصحة والتعلـ ــق بالـ يتعلـ

  السياسات والبرامج، بوسائل منها مشاركتهن في عمليات صنع القرار؛
ز المهـارات   وضع برامج مـساعدة وخـدمات استـشارية محـددة لتعزي ـ            )ن(”    

الاقتـصادية للمـرأة الريفيــة في القطـاع المــصرفي والإجـراءات التجاريــة والماليـة الحديثــة      
وتوفير الائتمانات البالغة الصغر والخدمات المالية والتجاريـة الأخـرى لعـدد أكـبر مـن                

ســيما الأســر المعيــشية الــتي تعيلــها الإنــاث، مــن أجــل   النــساء في المنــاطق الريفيــة، ولا
  ؛ اقتصادياًتمكينهن

المزارعــات صــاحبات الحيــازات ودعــم المــشتغلات بالأعمــال الحــرة   )س(”    
بوسائل منها تـسهيل حـصولهن علـى خـدمات الإرشـاد الزراعـي والخـدمات                 الصغيرة

الزراعيـــة، والميـــاه، والـــصرف الـــصحي، والـــري، والنفـــاذ إلى   ات زملستالماليـــة، والمـــ
  الأسواق والتقنيات المبتكرة؛

ة الموارد، على صعد منها الصعيد الوطني وعـن طريـق المـساعدة             تعبئ  )ع(”    
الإنمائية الرسميـة، لزيـادة اسـتفادة المـرأة مـن خطـط الادخـار والائتمـان القائمـة، وعـن                 

الأهداف التي تزود المـرأة بـرؤوس الأمـوال والمعـارف والأدوات         طريق البرامج المحددة  
  الاقتصادية؛ الكفيلة بتعزيز قدراتها
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ــة في  ضــ  )ف(”     ــرأة الريفي ــرص العمــل للم  الزراعــي وغــير   القطــاعينمان ف
ــساواة في الحــصول عل ــ   ــرص الزراعــي وتحــسين الم ــك الف ــرص   ى تل ــز ف ــم وتعزي ، ودع

 المــشاريع الــصغيرة والمؤســسات الاجتماعيــة المــستدامة والتعاونيــات      ادة مــنفالاســت
  وتحسين ظروف العمل؛

يــات الــتي تــوفر الوقــت     الأساســية والتكنولوجبنىالاســتثمار في ال ــ  )ص(”    
 في المنــاطق الريفيــة، بمــا يفيــد النــساء والفتيــات بالحــد مــن عــبء والجهــد، وخــصوصاً

الأنشطة المترلية التي يقمـن بهـا وإتاحـة الفرصـة للفتيـات للالتحـاق بالمدرسـة وللنـساء                   
  للقيام بأعمال حرة أو المشاركة في سوق العمل؛

ــال      )ق(”     ــاذ خطــوات تكفــل الاعتــراف بأعم  المــرأة ومــساهماتها غــير   اتخ
تـدره مـن دخـل في     المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلـك مـا    

القطاع غير الرسمي، ودعم تشغيل المرأة الريفية مقابل أجـر في الأعمـال غـير الزراعيـة                 
  وتحسين ظروف العمل وزيادة فرص الحصول على الموارد الإنتاجية؛

ــبراتــشجي  )ر(”     ــساء والرجــال في    ع ال ــوفير الخــدمات الــتي تمكــن الن مج وت
الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم الأسرية وتـشجع الرجـال علـى تقاسـم          
المسؤوليات المترلية ومسؤولية رعاية الأطفـال وغيرهـا مـن أشـكال الرعايـة بالتـساوي                

  مع النساء؛
 مواجهـة العوامـل     وضع استراتيجيات للحد من قلـة منعـة النـساء في            )ش(”    

  البيئية تكفل في الوقت نفسه تعزيز دور المرأة الريفية في حماية البيئة؛
ــة      )ت(”     ــضاء، لحمايـ ــة، حـــسب الاقتـ ــشريعات وطنيـ ــاد تـ ــر في اعتمـ النظـ

معــارف النــساء وابتكــاراتهن وممارســاتهن في مجتمعــات الــشعوب الأصــلية والمجتمعــات 
  التنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية؛المحلية فيما يتعلق بالأدوية التقليدية و

التصدي لمسألة عدم توفر بيانات موثوق بهـا ومـصنفة حـسب نـوع                )ث(”    
 في الوقـت المناسـب، بطـرق منـها تكثيـف الجهـود لإدراج عمـل المـرأة                    والـسن  الجنس

غير مدفوع الأجر في الإحصاءات الرسمية، وإنشاء قاعدة بحـوث منهجيـة قائمـة علـى                
ن المــرأة الريفيــة يمكــن الاســتعانة بهــا في اتخــاذ القــرارات بــشأن الــسياسات   المقارنــة عــ
  والبرامج؛

تعزيــز قــدرة المكاتــب الإحــصائية الوطنيــة علــى جمــع بيانــات قابلــة      )خ(”    
، بما في ذلـك البيانـات الخاصـة باسـتخدام            والسن للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس    
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المنــاطق الريفيــة يــتم في ضــوئها الوقــت، وإجــراء إحــصاءات خاصــة بنــوع الجــنس في  
إعــداد سياســات ووضــع اســتراتيجيات تلــبي احتياجــات الجنــسين في المنــاطق الريفيــة    

  وتحليل تلك الإحصاءات ونشرها؛
وضع القوانين وتنقيحها وتنفيذها لكفالة مـنح المـرأة الريفيـة حقوقـا               )ذ(”    

جارها، بطـرق منـها     كاملة ومتساوية في امتلاك الأراضي وغيرها من العقارات واسـتئ         
منح الحق في الميراث على قدم المساواة مع الرجل، والقيام بإصـلاحات إداريـة واتخـاذ                
جميــع التــدابير الــضرورية لإعطــاء المــرأة نفــس الحــق المعطــى للرجــل في الحــصول علــى 
الائتمانــات ورأس المــال والتكنولوجيــات المناســبة والوصــول إلى الأســواق والحــصول  

لكفالة وصولها إلى العدالة وحصولها على الـدعم القـانوني علـى قـدم              على المعلومات و  
  المساواة مع الرجل؛

دعــم إنــشاء نظــام تعليمــي يراعــي نــوع الجــنس ويأخــذ في الاعتبــار     )ض(”    
الاحتياجات الخاصة للمـرأة الريفيـة مـن أجـل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة القائمـة                    

تـضر بهـا، بطـرق منـها إجـراء حـوار علـى              على نوع الجـنس والترعـات التمييزيـة الـتي           
  مستوى المجتمع المحلي يشارك فيه النساء والرجال والفتيات والفتيان؛

ــة لــصالح النــساء الريفيــات      )أ أ(”     ــة وإعلامي ــة وتدريبي وضــع بــرامج تعليمي
 طريـق اسـتخدام تكنولوجيـات ملائمـة ميـسورة التكلفـة             والعاملات في الزراعـة، عـن     

واتخــاذ تــدابير ملموســة لتحــسين مهــارات المــرأة الريفيــة ، لامالإعــ واســتخدام وســائط
   التعليم والتدريب التقني والزراعي والمهني؛بواسطة تشغيلها وفرص تهاوإنتاجي

 أصــحاب ســائر الــدول الأعـضاء وكيانــات الأمــم المتحـدة و  تـشجع   - ٣”    
  لها نساء؛المصلحة المعنيين على تحسين الحماية الاجتماعية للأسر الريفية التي تعي

ــة،   تطلـــب  - ٤”     ــا المعنيـ  إلى مؤســـسات منظومـــة الأمـــم المتحـــدة وهيئاتهـ
 التنمية، أن تـولي الاهتمـام لـتمكين المـرأة     بقضاياسيما المؤسسات والهيئات المعنية     ولا

  الريفية وتلبية احتياجاتها الخاصة في برامجها واستراتيجياتها وأن تدعمهما؛
لممارســات لكفالــة اســتفادة المــرأة     ضــرورة تحديــد أفــضل ا  تؤكــد  - ٥”    

الريفيــة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات ومــشاركتها الكاملــة في هــذا المجــال، 
 احتياجـــاتهن بـــصفتهن وتلبيـــةوالتعامـــل مـــع أولويـــات النـــساء والفتيـــات الريفيـــات  

مـــستخدمات ناشـــطات للمعلومـــات، وكفالـــة مـــشاركتهن في وضـــع اســـتراتيجيات 
ت والاتصالات وتنفيذها على الصعد العالمي والإقليمـي والـوطني،          تكنولوجيا المعلوما 
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باتخاذ التدابير التربوية الملائمة مـن أجـل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة القائمـة علـى                    
  نوع الجنس فيما يتعلق بالمرأة في مجال التكنولوجيا؛

 بالدول الأعـضاء أن تراعـي الملاحظـات الختاميـة والتوصـيات             تهيب  - ٦”    
 التمييــز ضــد المـرأة والمتعلقــة بالتقــارير الــتي  علــىصادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقـضاء  ال ـ

تقدمها إلى اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحـسين حالـة المـرأة            
ــاون مــع          ــذها بالتع ــع وضــعها وتنفي ــبرامج المزم ــسياسات وال ــك ال ــا في ذل ــة، بم الريفي

  المنظمات الدولية المعنية؛
ــدعو  - ٧”     ــصاديا     ت ــة اقت ــرأة الريفي ــى تمكــين الم  الحكومــات إلى العمــل عل

ــة تلــبي احتياجــات الجنــسين، بمــا يــشمل إطــارا      ــة الريفي واعتمــاد اســتراتيجيات للتنمي
للميزانية وتدابير للتقييم المناسب، وكفالة تلبية احتياجات النـساء والفتيـات الريفيـات            

كينهن من المساهمة بفعالية في تخفيف وطـأة        والتعامل مع أولوياتهن بصورة منهجية وتم     
  الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي؛

 الحكومات والمنظمـات الدوليـة علـى تنفيـذ الوثيقـة الختاميـة              تشجع  - ٨”    
، وذلـك  ‘يـه صبو إلالمـستقبل الـذي ن ـ  ’ ةعنون ـالملمؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة،       

 وتمكـين المـرأة في المنـاطق        الجنـسين  التقدم في مجال المساواة بين       بإحرازجيل  تعالبهدف  
ــة وضــمان  ــة راعــى في خطــة تُ أن الريفي ــا  التنمي ــة  ٢٠١٥بعــد عــام  لم  وأهــداف التنمي

  المستدامة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية؛
صة  الحكومات والمنظمات الدولية المعنيـة والوكـالات المتخص ـ        تدعو  - ٩”    

ــنوياً   ــال ســ ــلة الاحتفــ ــة في   إلى مواصــ ــرأة الريفيــ ــدولي للمــ ــاليوم الــ ــشرين ١٥ بــ  تــ
ل شـواغل  تنـاو و،  ٦٢/١٣٦ على النحو المعلن في قرار الجمعيـة العامـة           ،أكتوبر/الأول

  ؛٢٠١٤ ،عة الأسرية الاحتفال بالسنة الدولية للزراعندا تهإسهاماالمرأة الريفية و
 إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا تطلـــب  - ١٠”    

  ‘‘.القرارين تقريراً عن تنفيذ هذا بعالس
  
ــة   / تــشرين الثــاني٧، المعقــودة في ٤٣وفي الجلــسة   - ١٣ نــوفمبر، كــان معروضــا علــى اللجن

 A/C.3/68/L.25، قدمــــه مقــــدمو مــــشروع القــــرار  )A/C.3/68/L.25/Rev.1(مــــشروع قــــرار 
 وجمهوريـة  ، والجبـل الأسـود  ، وتايلنـد ، وبلجيكـا ، والبرتغال، وإيطاليا، وأوروغواي ،وإكوادور

 ، وليختنـشتاين  ، وفنلنـدا  ، والفلـبين  ، وفرنسا ، والصين ، وسويسرا ، وسلوفينيا ، والدانمرك ،كوريا
ــشمالية  ،والمكــسيك ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــرويج، والمملكــة المتحــدة لبريطاني ــدا، والن  ، ونيوزيلن

http://undocs.org/ar/A/RES/62/136�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.25/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.25�
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 ،وفي وقت لاحق انضم إلى مقدمي مشروع القرار كـل مـن أنغـولا             .  واليونان ، واليابان ،والهند
 ، وقيرغيزسـتان  ، وصـربيا  ، وزمبـابوي  ،ا فاسو  وبوركين ، وبليز ، والبرازيل ، وباراغواي ،يسلنداأو

ــتاريكا ــا،وكوسـ ــان، وكينيـ ــشقر، ولبنـ ــسا، ومدغـ ــاراغوا، والنمـ ــدة  ، ونيكـ ــات المتحـ  والولايـ
  .الأمريكية

وأعلـــن أن بلـــده ســـحب تقديمـــه  وفي الجلـــسة نفـــسها، أدلى ممثـــل الـــسلفادور ببيـــان    - ١٤
  .القرار لمشروع

ــسها   - ١٥ ــسة نف ــضاًوفي الجل ــرار  ، اعتمــدت اللجن ــ أي ــشروع الق  A/C.3/68/L.25/Rev.1ة م
  ).، مشروع القرار الثالث٢١انظر الفقرة (

 والولايـات المتحـدة     ،وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانـات ممثلـو كـل مـن شـيلي                - ١٦
ــة ــرين ،الأمريكيـ ــاون الخلي ( والبحـ ــس التعـ ــم مجلـ ــباسـ ــا،)يجـ ــا، وليبيـ ــسودان، ونيجيريـ  ، والـ
 ، وإسـرائيل  ، وأنغولا ، وموريتانيا ، وجمهورية إيران الإسلامية   ، وباكستان ، واليمن ،والسلفادور

  ).A/C.3/68/SR.43انظر ( والمراقب عن الكرسي الرسولي ؛ والسنغال،والنيجر
  

  A/C.3/68/L.78القرار مشروع   -دال   
نــوفمبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاني٢٧، المعقــودة في ٥٣في الجلــسة   - ١٧

متابعة المؤتمر العالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والتنفيـذ التـام لإعـلان ومنـهاج                 ”عنوانه  مشروع قرار   
 ،)A/C.3/68/L.78(‘‘ مـة عمل بيجين ونتائج الدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العا            

  .قدمه رئيس اللجنة، بناء على مشاورات غير رسمية
بوصــفها مُيــسِّرة مــشروع القــرار    ببيــان  وفي الجلــسة نفــسها، أدلــت مقــررة اللجنــة      - ١٨

  ).A/C.3/68/SR.53 انظر(
 A/C.3/68/L.78أيــــضاً، اعتمــــدت اللجنــــة مــــشروع القــــرار      نفــــسها   وفي الجلــــسة - ١٩

  ).، مشروع القرار الرابع٢١ الفقرة انظر(
  

  مشروع مقترح من الرئيس  -هاء   
ــسة   - ٢٠ ــودة في ٥٣في الجل ــاني ٢٧، المعق ــشرين الث ــو/ ت ــى   ن ــاء عل ــة، بن ــررت اللجن فمبر، ق

اقتراح من الرئيس، أن توصي الجمعية العامة بأن تحـيط علمـا بتقريـر الأمـين العـام عـن التـدابير                      
وبمــذكرة الأمــين ) A/68/184(المتخــذة والتقــدم المحــرز في النــهوض بــالمرأة والمــشاركة الــسياسية 

) A/68/340(تي يحيل بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبـه               العام ال 
  ).٢٢ انظر الفقرة(

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.25/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.43�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.78�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.53�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.78�
http://undocs.org/ar/A/68/184�
http://undocs.org/ar/A/68/340�
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٢١
  

  مشروع القرار الأول
  العنف ضد العاملات المهاجرات

  ،العامة الجمعية إن  
 وإلى المهـاجرات،  العـاملات  ضـد  العنفب ـ المتعلقـة  السابقة قراراتها جميع إلـى تشيـر إذ  
 والعدالــة الجريمــة منــع ولجنــة الإنــسان حقــوق ولجنــة المــرأة وضــع لجنــة اتخــذتها الــتي القــرارات
  ،)١(المرأة ضد العنف على ضاءالق إعلان وإلى الجنائية،
 الختاميـة  الوثـائق  في الـواردة  المهـاجرات  بالعـاملات  المتـصلة  الأحكـام  تأكيـد  تعيد وإذ  
 عب ـالرا العـالمي  والمـؤتمر  )٣(والتنميـــة  للـسكان  الـدولي  والمـؤتمر  )٢(الإنسان لحقوق العالمي للمؤتمر
 لهــذه تجــرى الــتي والاستعراضــات )٥(عيــةالاجتما للتنميــة العــالمي القمــة ومــؤتمر )٤(رأةبــالم المعــني

  المؤتمرات،
 لمـؤتمر  الختاميـة  الوثيقـة  في الـواردة  بالمهـاجرات  المتعلقـة  الأحكام تأكيد أيضا تعيد وإذ  
 والحريــات الإنــسان حقــوق تعزيــز بالــدول تهيــب وإذ ،)٦(المــستدامة للتنميــة المتحــدة الأمــم

 كمهـاجرين،  وضـعهم  عـن  النظـر  بـصرف  فعـال  نحـو  على وحمايتها المهاجرين لجميع الأساسية
 المـشاركة  علـى  وتـشجعيهم  والأطفـال،  للنـساء  الأساسـية  والحريـات  الإنسان حقوق سيما ولا

ــشاط، ــضاء حــسب بن ــات في ،الاقت ــتي العملي ــسهم ال ــرار صــنع في ت ــسياسات والتخطــيط الق  ل
   ،المستويات كافة على وتنفيذها المستدامة التنمية وبرامج

__________ 
 .٤٨/١٠٤انظر القرار   )١(  
  )٢(  A/CONF.157/24 (Part I)، الثالث الفصل. 
 المتحــدة، الأمــم اتمنــشور( ١٩٩٤ ســبتمبر/أيلــول ١٣‐٥ القــاهرة، والتنميــة، للــسكان الــدولي المــؤتمر تقريــر  )٣(  

 .المرفق ،١ القرار الأول، الفصل ،)A.95.XIII.18 يعالمب رقم
 المتحــدة، الأمــم اتمنــشور( ١٩٩٥ ســبتمبر/أيلــول ١٥‐٤ ،بــيجين بــالمرأة، المعــني لرابــعا العــالمي المــؤتمر تقريــر  )٤(  

 .والثاني الأول المرفقان ،١ القرار الأول، الفصل ،)A.96.IV.13 المبيع رقم
 اتمنــــشور( ١٩٩٥ مــــارس/آذار ١٢‐٦ كوبنــــهاغن، الاجتماعيــــة، لتنميــــةل العــــالمي القمــــة مــــؤتمر تقريــــر  )٥(  

 .والثاني الأول المرفقان ،١ القرار الأول، الفصل ،)A.96.IV.8 المبيع رقم المتحدة، الأمم
 .المرفق ،٦٦/٢٨٨ القرار  )٦(  
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 وتمكـين  الجنـسين  بـين  للمـساواة  المتحـدة  الأمـم  هيئة به تقوم الذي بالدور تعترف وإذ  
 زيــادة إلى الراميــة الوطنيــة لجهــودل دعمهــا ذلــك في بمــا ،)للمــرأة المتحــدة الأمــم هيئــة( المــرأة

 وإلى المهـــاجرات، العـــاملات فـــيهن بمـــن الاقتـــصادية، الفـــرص مـــن النـــساء اســـتفادة إمكانيـــة
 للفتــرة للمــرأة المتحــدة الأمــم لهيئــة الاســتراتيجية الخطــة ضــوء في ،نــــهضد فــــالعن اءــــإنه

 الفــرص مــن النــساء اســتفادة إمكانيــة زيــادة الــستة أهــدافها بــين مــن الــتي )٧(٢٠١٧-٢٠١٤
 المقدمـة  الخـدمات  مـن  الاسـتفادة  سـبل  وتوسـيع  والفتيـات  النـساء  ضـد  العنف ومنع الاقتصادية
 الـسياسات  مجـال  في أعمـال  مـن  للمـرأة  تحـدة الم الأمـم  هيئـة  به تقوم بما تعترف وإذ للناجيات،
   ،المهاجرات العاملات تمكينب المتعلقة والبرامج
ــة اعتمــدتها الــتي عليهــا المتفــق بالاســتنتاجات ترحــب وإذ    دورتهــا في المــرأة وضــع لجن
 الاقتـضاء،  حسب بالقيام، بالالتزام الخصوص وجه على علما تحيط وإذ ،)٨(والخمسين السابعة

 الاجتمــاعي المــستوى علــى والحمايــة الإدمــاج ضــمان أجــل مــن تــدابير وتنفيــذ ذاتخــا واصــلةبم
 العبــور بلــدانو الأصــلية بلــدانال في المهــاجرات، العــاملات فــيهن بمــن للمهــاجرات، والقــانوني
 العنـف  مـن  وحمايتهن الإنسان، حقوق من به تمتعني لما التام الإعمال وحماية وتعزيز والمقصد،

ــتغلال ــذ ،والاسـ ــاتس وتنفيـ ــرامج ياسـ ــة وبـ ــارات مراعيـ ــسانية للاعتبـ ــى الجنـ ــاملات تُعنَـ  بالعـ
 عمـل  شـروط  لهن وتوفر وتعليمهن نبمهاراته تعترف ومشروعة آمنة قنوات وتوفير ،المهاجرات
 في إدمـاجهن  وتيـسير  واللائق نتجالم عملال فرص على نحصوله تيسير الضرورة، وعند منصفة،
  ،العاملة القوة

 الهجـرة  بـشأن  المـستوى  الرفيـع  المتحـدة  الأمـم  حـوار  عن المنبثق الإعلان إلى تشير وإذ  
 تأكيــد فيــه أعيــد والــذي ٢٠١٣ أكتــوبر/الأول تــشرين ٤ و ٣ في المعقــود )٩(والتنميــة الدوليــة
 وضــعهم كــان أيــا المهــاجرين لجميــع الأساســية والحريــات الإنــسان حقــوق تعزيــز ضــرورة

 فعـال  نحـو  على حمايتهاو والأطفال، للنساء الأساسية والحريات الحقوق سيما ولا كمهاجرين،
 الإقليمـي  أو الـدولي  الـصعيد  علـى  والحـوار  التعـاون  طريـق  عـن  الدوليـة  الهجـرة  مـسألة  معالجةو
 وبلــدان الأصــلية البلــدان ومــسؤوليات بــأدوار يعتــرف متــوازن شــامل نهــج وباتبــاع الثنــائي أو

 يمكـن  الـتي  النـهج  وتـلافي  وحمايتـها  المهـاجرين  لجميـع  الإنـسان  حقوق تعزيز في والمقصد العبور
   ضعفهم، تفاقم إلى تؤدي أن

__________ 
  )٧(  UNW/2013/6. 
 الأول، الفـصل  ،)E/2013/27( ٧ رقم الملحق ،٢٠١٣ والاجتماعي، الاقتصادي للمجلس الرسمية الوثائق :انظر  )٨(  

  .ألف الفرع
 .٦٨/٤ القرار  )٩(  
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 مــن يقــرب مــا يــشكلن والفتيــات النــساء بــأن ســلّم الإعــلان أن إلى أيــضا تــشير إذو  
 الوضـع  معالجـة  إلى الحاجـة وب العـالمي  الـصعيد  علـى  الـدوليين  للمهـاجرين  الإجمالي العدد نصف
 يراعــي منظــور إدمــاج منــها، بطــرق ،هنضــعف ومــسألة المهــاجرات والفتيــات للنــساء الخــاص

 لمكافحـة  الوطنيـة  والـبرامج  والمؤسـسات  القـوانين  وتـدعيم  الـسياسات  في الجنـسانية  لاعتباراتا
 في وأكـد  ضـدهم،  والتمييـز  بالأشـخاص  الاتجـار  ذلـك  في بمـا  الجـنس،  نـوع  علـى  القائم العنف
 نبم ـ القطاعـات،  جميـع  في المهـاجرات  العاملات لحماية مناسبة تدابير وضع ضرورة الصدد هذا
  المنازل، في العاملات فيهن

 المائـة  دورته في ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٦ في الدولي العمل مؤتمر باعتماد ترحب وإذ  
 المترليـة  الخدمـة  في للعـاملين  اللائـق  بالعمـل  المتعلقـتين  ٢٠١ رقـم  والتوصـية  ١٨٩ رقم للاتفاقية
 التـصديق  في النظـر  إلى الدول وتدعو ٢٠١٣ برسبتم/أيلول ٥ في النفاذ حيز الاتفاقية وبدخول
 )١٠(المـرأة  ضـد  التمييـز  أشكال جميع على القضاء اتفاقية في الأطراف الدول تشجع وإذ عليها،
 اعتمــدتها الــتي المهــاجرات بالعــاملات المتعلقــة ٢٦ رقــم العامــة بالتوصــية علمــا تحــيط أن علــى
 أن وعلـى  )١١(٢٠٠٨ نـوفمبر /الثـاني  تـشرين  في المـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  المعنية اللجنة
ــدول تــشجع وإذ فيهــا، تنظــر ــة في الأطــراف ال ــة الاتفاقي ــة الدولي ــع حقــوق لحماي  العمــال جمي

 بالمهــاجرين المتعلــق ١ رقــم العــام بــالتعليق علمــا تحــيط أن علــى )١٢(أســرهم وأفــراد المهــاجرين
 المهـاجرين  العمـال  جميـع  حقـوق  مايـة بح المعنيـة  اللجنة اعتمدته الذي المترلية الخدمة في العاملين
 كـلا  بـأن  التـسليم  مـع  فيه، تنظر أن وعلى )١٣(٢٠١٠ ديسمبر/الأول كانون في أسرهم وأفراد
   ويعززه، الآخر يكمل منهما

 إلى كــبير حــد إلى يعــزى الــذي الدوليــة الهجــرة في المــرأة مــشاركة بتزايـــد تــسلم وإذ  
ــة عوامــل ــصادية، اجتماعي ــأن واقت ــادة يتطلــب النحــو هــذا علــى ةالهجــر تأنيــث وب  مراعــاة زي

  الدولية، الهجرة بموضوع المتصلة والجهود السياسات جميع في الجنسانية الاعتبارات
 التعـاون  وضـرورة  المعنيـة  الجهـات  جميـع  تتحملـها  الـتي  المـشتركة  المـسؤولية  تؤكد وإذ  

ــا ــها، فيم ــدان خــاص وبوجــه بين ــدان الأصــلية البل ــور وبل ــصد العب ــ والمق ــة اتوالمنظم  الإقليمي
 ارتكـاب  منـع  فيهـا  يكفـل  بيئـة  تهيئـة  أجـل  مـن  المدني، والمجتمع الخاص والقطاع المعنية والدولية

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد المعاهدات مجموعةالأمم المتحدة،   )١٠(  
ــائق  )١١(   ــة الوثـ ــة الرسميـ ــة، للجمعيـ ــدورة العامـ ــة الـ ــستون، الرابعـ ــق والـ ــم الملحـ ــزء ،)A/64/38( ٣٨ رقـ  الأول، الجـ

 .أولا/٤٢ المقرر الأول، المرفق
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، المجلد المعاهدات مجموعةالأمم المتحدة،   )١٢(  
  )١٣(  CMW/C/GC/1.  
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 طريـق  عن التمييز، سياق في العنف ذلك في بما له، والتصدي المهاجرات العاملات ضد العنف
 مـشتركة  ياتواسـتراتيج  نهـج  اتبـاع  بأهمية الصدد هذا في تسلم وإذ الهدف، محددة تدابير اتخاذ
   والدولي، والإقليمي والثنائي الوطني الصعيد من كل على التعاون على قائمة

 الاجتماعيــة التنميــة في مهمــة مــساهمة يــساهمن المهــاجرات العــاملات بــأن تــسلم وإذ  
 وبلـدان  الأصـلية  للبلدان والاجتماعية الاقتصادية الحالة في أثر من عملهن يحدثه لما والاقتصادية

 بـه  تـضطلع  الـذي  العمـل  ذلـك  في بمـا  وكرامـة،  قيمـة  مـن  لعملـهن  مـا  على تشدد إذو المقصد،
  المترلية، الخدمة في العاملات
ــضا تــسلم وإذ   ــة أي ــة بقل ــساء منع ــع في وباحتياجــاتهم خــاص بوجــه وأطفــالهن الن  جمي
 العمــل في والانخــراط العبــور بمراحــل مــرورا بــالهجرة القــرار اتخــاذ لحظــة منــذ الهجــرة، مراحــل
 بلـدانهم  إلى العـودة  أثنـاء  وكـذلك  المـضيف،  البلـد  مجتمـع  في والانـدماج  النظامي وغير اميالنظ

  فيها، إدماجهم وإعادة الأصلية
ــالغ عــن تعــرب وإذ    المعاملــة ســوء حــالات عــن تقــارير ورود اســتمرار إزاء القلــق ب
 لجنــسانيا فـالعنــ ومنهـــا رات،ـالمهاجــ والفتيـــات النــسـاء دـضــ ترتكــب الــتي الجــسيمة والعنــف
 نـب الأجا وكراهيـة  العنـصرية  عـن  الناجمـة  والأعمال والعائلي المنـزلـي والعنف الجنسي والعنف

 للــرق، المعاصــرة والأشــكال العمــال أوضــاع واســتغلال التعــسفية العمــل ممارســاتو التمييــزو
  بالأشخاص، والاتجار السخرة أشكال جميع ذلك في بما

 الجــنس نــوع أساســي علــى القــائم لتمييــزا منــها عــدة عوامــل تــداخل بــأن تــسلم وإذ  
ــسن ــاء والـ ــي والانتمـ ــصري الطبقـ ــي والعنـ ــب والعرقـ ــة والقوالـ ــن النمطيـ ــؤدي أن يمكـ  إلى يـ
 مــن شــكل هــو الجنــساني العنــف وبــأن المهــاجرات، العــاملات لــه تتعــرض الــذي التمييــز تفــاقم
  التمييز، أشكال

 تمييـز،  دون فـيهن،  بمن ساء،الن لجميع الإنسان حقوق باحترام الالتزام تأكيد تعيد وإذ  
 الـصدد  هـذا  في تلاحظ وإذ وتعزيزها، العمل، أجل من يهاجرن اللواتي الأصلية الشعوب نساء

 علــى للقـضاء  )١٤(الأصـلية  الـشعوب  حقـوق  بـشأن  المتحـدة  الأمـم  إعـلان  في المكـرس  الاهتمـام 
  الاقتضاء، حسب الأصلية، الشعوب نساء ضد والتمييز العنف أشكال جميع

 المــرأة وضــع للجنــة والخمــسين الثامنــة للــدورة الأولويــة ذا الموضــوع أن لاحــظت وإذ  
ــذ تكتنــف الــتي التحــديات” ســيكون ــة الأهــداف تنفي ــة الإنمائي ــساء صــالح يحقــق بمــا للألفي  الن
 النمـو  تحقيـق  إمكانيـة  توفر أن يمكن لهجرةا وأن ،“الصدد هذا في المحرزة والإنجازات والفتيات

__________ 
 .المرفق ،٦١/٢٩٥ القرار  )١٤(  
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 وللمهــاجرين والمقــصد المنــشأ لبلــدان ومــستدام وشــامل عــادل أســاس علــى البــشرية والتنميــة
 دور مـن  بـه  يـضطلعن  أن المهـاجرات  للعـاملات  يمكـن  بمـا  الـصدد  هـذا  في تـسلم  وإذ ،وأسرهم
 نمـو  وتحقيـق  للألفيـة  الإنمائية الأهداف بلوغ صوب التقدم وتيرة تسريع في مساهمة من ويقدمنه
   البشرية، ميةالتن وفي ومستدام للجميع وشامل عادل

ــا وإذ   ــثيرا أن يقلقهـ ــن تكـ ــاملات مـ ــاجرات العـ ــواتي المهـ ـــن اللـ ــصاد في يعملـ  الاقتـ
 لــسوء خــاص بــشكل عرضــة يكــن المهــارات علــى اعتمــادا أقــل أعمــالا ويــؤدين النظــامي غــير

 الإنــسان حقــوق بحمايــة الــدول التــزام علــى الــصدد هــذا في تــشدد وإذ والاســتغلال، المعاملــة
ــؤد بمــا للمهــاجرين ــع إلى يي ــة ســوء من  مــع تلاحــظ وإذ لهمــا، والتــصدي والاســتغلال المعامل

 وقــد مــؤهلاتهن دون تكــون قــد الاأعمــ يــؤدين المهــاجرات العــاملات مــن كــثيرات أن القلــق
 الحمايــة تــوفر وعــدم الأجــر قلــة إلى بــالنظر ضــعفا أكثــر موقــف في نفــسه الوقــت في تــضعهن

  الكافية، الاجتماعية
 التحديـد،  وجـه  علـى  المهـاجرات  العـاملات  ضـد  لعنـف ل يالتصد أن على تشدد وإذ  

 موضــوعية معلومــات فراتــو يـقتــضي تمييــز، مــن لــه يتعرضــن مــا ســياق في العنــف ذلــك في بمــا
 الجـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة  وإحصاءات بيانات تتضمن عديدة مصادر من ومستمدة وشاملة
 واســـــع وتبــادلا ليــلوالتح البحــث لأغــراض الجنــسانية للاعتبــارات مراعيــة ومؤشــرات والــسن
 وضــع مجــال في المــستفادة والــدروس نيالمــد والمجتمــع الأعــضــاء الــدول فــرادى لخــبرات النطــاق
  ،محددة واستراتيجيات الهدف محددة عامة سياسات
 ممكنـا  وجعلـه  المهـاجرات  العـاملات  مـن  كـبير  عـدد  تنقـل  تسهيل يمكن أنه تدرك وإذ  
 وأن الهجـرة،  بهـدف  الـصورية  الزيجـات  إلى واللجوء للأصول مخالفة أو مزورة وثائق باستخدام

 أكثـر  المهـاجرات  العـاملات  هـؤلاء  وأن الإنترنـت،  شـبكة  منـها  عـدة  بـسبل  تيسيره يمكن ذلك
  والاستغلال، المعاملة لسوء عرضة

 بـالجهود  النـهوض  بغيــة  بالأشخاص والاتجار الهجرة بين الصلة بحث بأهمية تـسلم وإذ  
  المعاملة، سوءو والاستغلال والتمييز العنف من المهاجرات العاملات حماية إلى الرامية

 العــاملات محنــة لتخفيــف التــدابير بعــض المقــصد بلــدان بعــض اتخــاذ شجعهايــ وإذ  
 وضـع  مثـل  العدالـة،  إلى الوصـول  سـبل  ولتعزيز القضائية ولايتها نطاق في المقيمات المهاجرات

 الآليـات  إلى وصـولهم  يرتيـس  أو المهـاجرين  العـاملين  مايـة لح الجنسانية للاعتبارات مراعية آليات
  القانونية، الإجراءات أثناء المساعدة توفير أو الشكاوى بتقديم المعنية

 المنــشأة المعنيــة المتحــدة الأمــم هيئــات بــه تــضطلع الــذي الــدور أهميــة علــى تــشدد وإذ  
 الإجـراءات  مـن  بـذلك  يتعلـق  ومـا  الإنـسان  حقـوق  اتفاقيات تنفيذ رصد في معاهدات بموجب
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 وفي المهـاجرات  العـاملات  ضـد  العنـف  لمـشكلة  التصدي وفي منها كل ولاية حدود في الخاصة
  ورفاههن، الإنسان حقوق من لهن ما وتعزيز حماية

  ؛)١٥(العام الأمين بتقرير التقدير مع علما تحيط  - ١  
 العمــل منظمــة اتفاقيــات علــى التــصديق في النظــر إلى الأعــضاء الــدول تــدعو  - ٢  
 للعـاملين  اللائـق  بالعمـل  المتعلقة ١٨٩ رقم الاتفاقية ذلك في بما بالموضوع، الصلة ذات الدولية

ــة في ــة، الخدم ــر وإلى المترلي ــع في النظ ــة توقي ــة الاتفاقي ـــاية الدولي ـــوق لحمـ ـــال جمـــيع حقـ  العـم
 نـساء ال وبخاصـة  ،بالأشـخاص  الاتجـار  وقمـع  منـع  بروتوكـول و ،)١٢(أسـرهم  وأفـراد المهـاجـرين
 عـــبر المنظمـــة الجريمـــة لمكافحـــة المتحـــدة الأمـــم لاتفاقيـــة المكمـــل عليـــه والمعاقبـــة ،والأطفـــال
 لالمكمــ والجــو والبحــر الــبر طريــق عــن المهــاجرين تهريــب مكافحــة بروتوكــولو ،)١٦(الوطنيــة
ــة ــة عــبر المنظمــة الجريمــة لمكافحــة المتحــدة الأمــم لاتفاقي ــة ،)١٧(الوطني  بمركــز المتعلقــة والاتفاقي

 لعــام الجنــسية انعــدام حــالات تخفــيض اتفاقيــةو ،)١٨(١٩٥٤ لعــام الجنــسية عــديمي لأشــخاصا
ــة في تـــسهم الـــتي الإنـــسان حقـــوق معاهـــدات وجميـــع ،)١٩(١٩٦١ ــاملات حقـــوق حمايـ  العـ

 تنفيـذ  علـى  الأعـضاء  الـدول  أيـضا  وتشجع إليها، الانضمام أو عليها التصديق وفي المهاجرات،
  ؛)٢٠(بالأشخاص الاتجار لمكافحة يةالعالم المتحدة الأمم عمل خطة

 بحقــوق المعــني الإنــسان حقــوق لمجلــس الخـــاص قــرر الميبتقريــر عـــلما تحيـــط  - ٣  
 وخاصــة ،)٢١(والعــشرين عــشرة الــسابعة دورتيــه في المجلــس إلى المقــدمين للمهــاجرين الإنــسان
 المهــــاجرون يواجههــــا الــــتي والتحــــديات الــــضعف أوجــــه بــــشأن فيهمــــا الــــوارد التحليــــل

 الحمايـة  مـن  لاستفادتهم المحدودة والسبل السلبية، العامة التصورات ذلك في بما النظاميون، غير
  للعدالة؛ ولوصولهم والمساعدة
 الـذين  الإنـسان  بحقـوق  المعنـيين  الخاصـين  المتحـدة  الأمـم  مقرري جميع تشجع  - ٤  
 عــن اتالمعلومــ جمــع تحــسين علــى المهــاجرات العــاملات ضــد العنــف بقــضايا ولايــاتهم تتــصل

__________ 
  )١٥(  A/68/178. 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد المعاهدات مجموعةالأمم المتحدة،   )١٦(  
 .٣٩٥٧٤ الرقم ،٢٢٤١ المجلد نفسه، المرجع  )١٧(  
 .٥١٥٨ الرقم ،٣٦٠ المجلد نفسه، المرجع  )١٨(  
 .١٤٤٥٨ الرقم ،٩٨٩ المجلد نفسه، المرجع  )١٩(  
 .٦٤/٢٩٣ القرار  )٢٠(  
  )٢١(  A/HRC/17/33 و A/HRC/20/24.  
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 ولايـاتهم  نطـاق  في تقـع  الـتي  المجـالات  في المهـاجرات  العـاملات  تواجههـا  التي الحالية التحديات
  ؛الصدد هذا في الخاصين المقررين مع التعاون على الحكومات أيضا وتشجع وتحليلها،
 المتعلقـة  وبرامجهـا  وسياساتها تشريعاتها في تدرج أن الحكومات بجـميع تـهيــب  - ٥  
ــالهجرة ــةا بـ ــة لدوليـ ــورا والتوظيـــف وبالعمالـ ــوره منظـ ــسان محـ ــي الإنـ ــوق يراعـ ــسان حقـ  الإنـ

 المترتبـة  الإنـسان  حقـوق  مجـال  في والواجبـات  الالتزامـات  مـع  يتسق بما الجنسانية، والاعتبارات
 والتمييـز  العنـف  من وحمايتهن المهاجرات وقاية بغرض الإنسان، حقوق صكوك بموجب عليها

 المتعلقـة  الـسياسات  تلـك  تـؤدي  ألا لكفالـة  فعالـة  تـدابير  تتخذ وأن المعاملة، وسوء والاستغلال
 هــذه آثــار لتقيــيم دراســات الاقتــضاء، عنــد تجــري، وأن التمييــز، تعزيــز إلى والعمالــة بــالهجرة

 تحققـت  الـتي  والنتـائج  اتخـذت  الـتي  التـدابير  أثـر  تحديـد  بغرض والبرامج والسياسات التشريعات
  ات؛المهاجر بالعاملات يتعلق فيما

 للعـاملات  الإنـسان  حقوق حماية تكفل التي التدابير اتخاذ بالحكومات تـهيــب  - ٦  
 كمهـاجرات،  وضـعهن  عـن  النظـر  بـصرف  المترليـة،  الخدمة في العاملات فيهن بمن المهاجرات،

 العـاملات  توظيـف  تـنظم  الـتي  الـسياسات  اعتمـاد  منـها  عـدة  بوسائل منها قائم هو ما تعزيز أو
 وســائل اسـتحداث  بـشأن  الـدول  بـين  الحـوار  نطـاق  توسـيع  في والنظـر  عهن،وتـوزي  المهـاجرات 
ــة ــة قنــوات إقامــة لتــشجيع ابتكاري  غــير الهجــرة ردع منــها عــدة أمــور لتحقيــق للــهجرة قانوني
 ضـد  والعنـف  التمييـز  منـع  بغـرض  جنـسانيا  امنظـور  الهجـرة  قوانين تضمين في والنظر النظامية،

 وإيابـا  ذهابـا  والهجـرة  بمفردهـا  الهجـرة  حالـة  في المـرأة  ضـد  والعنـف  التمييـز  ذلـك  في بمـا  المـرأة، 
 طلبـات  بتقـديم  العنـف  ضـحايا  مـن  لمهـاجرات ا للعـاملات  الـسماح  في النظـر و المؤقتـة،  والهجرة
 الـذين  الأزواج أو العمـل  أربـاب  طريـق  عـن  ذلك يكون أن دون إقامة تصاريح على للحصول
  التعسفية؛ الرعاية أنظمة وإلغاء ة،الوطني والتشريعات يتفق بما معاملتهن، يسيئون

 والإقليمـي  الثنـائي  الـصعيد  مـن  كـل  على التعاون تعزيز على الحكومات تحث  - ٧  
 للقــانون التــام الاحتــرام مــع المهــاجرات، العــاملات ضــد للعنــف للتــصدي والــدولي والأقــاليمي

 مــن الحــد إلى الراميــة الجهــود وتعزيــز الإنــسان، لحقــوق الــدولي القــانون ذلــك في بمــا ،الــدولي
 اتخــاذو العدالــة إلى فعــال نحــو علــى الوصــول تيــسير طريــق عــن المهــاجرات، العــاملات ضــعف

 الـضحايا  وحمايـة   القـدرات  وبنـاء  والوقايـة  المقاضـاة و القـانون  إنفـاذ  تمجـالا  في فعالـة  إجراءات
 ضـد  والتمييـز   العنـف  بمكافحـة  يتعلـق  فيمـا  الـسليمة  والممارسـات  المعلومات وتبادل ودعمهن،
  الأصلية؛ البلدان في للهجرة البديلة المستدامة التنمية خيارات وتعزيز ،المهاجرات العاملات
 عـن  الفـضلى  الطفـل  مـصالح  الاعتبار في تأخذ أن على الحكومات أيضا تحث  - ٨  
 فـيهن  بمـن  المهـاجرات،  للفتيـات  الإنـسان  حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  إلى الراميـة  التـدابير  اتخاذ طريق



A/68/449  
 

13-60388 31/54 
 

 هـو  مـا  تعزيـز  أو كمهـاجرات،  وضـعهن  عـن  النظر بصرف بذويهن، المصحوبات غير الفتيات
 الجنـسي  والتحـرش  والتمييـز  والاقتصادي الوظيفي للاستغلال تعرضهن منع أجل من منها قائم

  المترلية؛ الخدمة ذلك في بما العمل، أماكن في الجنسي والاعتداء والعنف
 وبخاصـة  المعنيـة،  الجهـات  عجمي ـ بقوة تشجع أن على الحكومات كذلك تحث  - ٩  
 علـى  المهـاجرات،  العـاملات  تـشغيل  في المـشاركة  التشغيل وكالات يشمل بما الخاص، القطاع
 وبخاصـة  الغـرض،  لهذا التمويل وتوفير المهاجرات العاملات ضد العنف منع على التركيز زيادة
 المعلومـات  مـن  الجنـسانية  للاعتبـارات  ومـراع  مفيـد  هـو  ما على المرأة حصول تعزيز طريق عن

 حقـوق  مـن  المهـاجرات  للعـاملات  ومـا  وفوائـدها  الهجـرة  تكـاليف  تشمل مجالات في والتثقيف
 وإجـراءات  العمـل  بلـدان  في العامـة  والأوضـاع  العمـل  وبلدان الأصلية البلدان في واستحقاقات

 عـن  المـسؤولين  عمـل  تنظم التي والسياسات القوانين تعزز أن تكفل أن وعلى القانونية، الهجرة
 المهـــاجرين، للعمـــال الإنـــسان بحقـــوق الالتـــزام والوســـطاء العمـــل وأربـــاب التـــشغيل شـــؤون

  واحترامها؛ النساء، سيما ولا
ــشجع  - ١٠   ــع ت ــدول جمي ــى ال ــل أن عل ــات تزي ــتي العقب ــد ال ــال دون تحــول ق  إرس

 ونحــ علــى أخــرى بلــدان أي إلى أو الأصــلية بلــدانهم إلى بالمهــاجرين الخاصــة الماليــة التحــويلات
 خفـض  الاقتضاء، حسب تشمل، بوسائل للقيود، يخضع ولا والسرعة والأمان بالشفافية يتسم

 في بمـا  والاستثمار، والادخار التحويلات لإجراء للمرأة ميسرة نظم ووضع عاملاتالم تكاليف
 حـسب  تنظـر،  أن وعلـى  الـسارية،  الوطنيـة  للتـشريعات  وفقـا  المغتربين، لاستثمارات نظم ذلك

 المهـاجرات  العـاملات  وصـول  تعـوق  قـد  الـتي  الأخـرى  المـشاكل  لحل تدابير اتخاذ في الاقتضاء،
  وإدارتها؛ الاقتصادية مواردهن إلى

 ضــد  العنــف  وراء والكامنــة  الهيكليــة  للأســباب  تتــصدى  أن بالــدول  تهيــب   - ١١  
 وإدمـاجهن،  تمكينـهن  بتعزيز والتوعية، المعلومات ونشر التعليم طريق عن المهاجرات العاملات
 الاقتـصادي،  القـرار  صـنع  عمليـة  في سـيما  لا الرسمـي،  الاقتـصاد  في مناسـبا،  ذلك يكون حيثما
  الاقتضاء؛ حسب العامة الحياة في مشاركتهن وبتعزيز

 عــن النظــر بــصرف ،المهــاجرات العــاملات بحــق تــسلم أن الحكومــاتب تهيــب  - ١٢  
 في تكفـل  أنو ،ارئـة الط الحـالات  في الـصحية  الرعايـة  علـى  الحـصول  في ،كمهاجرات وضعهن

 وأن والــولادة، بالحمــل تتعلــق لأســباب المهــاجرات العــاملات ضــد التمييــز عــدم الــصدد هــذا
 المناعــة نقــص بفــيروس المهــاجرين الــسكان إصــابة لخطــر الوطنيــة، للتــشريعات وفقــا تتــصدى،
  والدعم؛ والرعاية والعلاج منه الوقاية خدمات على حصولهم وتدعم البشرية
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 العـاملات  جميـع  لحمايـة  وسياسـات  تـشريعات  بعـد  تعتمد لم التي لالدو تحث  - ١٣  
 هــذه تــضمن وأن ذلــك تفعــل أن علــى وتنفــذها المنــازل، في العــاملات فــيهن بمــن المهــاجرات،
 العمـل  منظمـة  اتفاقيـات  مـع  تتماشـى  والتفتـيش  للرصـد  مناسـبة  تـدابير  والسياسات التشريعات

 تحـسن  وأن الدوليـة  للالتزامـات  الامتثـال  ضـمان  أجل من المنطبقة الصكوك من وغيرها الدولية
 المترليـة  الخدمـة  في العـاملات  للمهـاجرات  تتيح وأن الاقتضاء عند والسياسات التشريعات هذه
 أربـاب  ضـد  الـشكاوى  لتقـديم  الجنـسانية  للاعتبـارات  مراعيـة  شـفافة  آليـات  إلى الوصول فرص
 والتمييـز  والاقتـصادي  الوظيفي غلالللاست تعرضهن حالة في عقودهن إنهاء ذلك في بما العمل،

 تـستخدم  ألا علـى  التأكيـد  مـع  العمـل،  أماكن في الجنسي والاعتداء والعنف الجنسي والتحرش
 جميــع في إبطــاء دون تحقــق أن بالــدول وتهيــب المهــاجرات، العــاملات معاقبــة في الأدوات هـذه 

   عليها؛ تعاقب وأن لحقوقهن الانتهاكات
 غـير  والمنظمـات  الدوليـة  المنظمـات  مـع  بالتعـاون  تعمل، أن بالحكومات تهيب  - ١٤  
 المــساعدة خــدمات كــل تــوفير علــى المعنيــة، الجهــات مــن وغيرهــا الخــاص والقطــاع الحكوميــة
ــة ــة والحماي ــ الفوري ــن العنــف ضحايال ــاملات م ــاجرات، الع ــصرف المه  وضــعهن عــن النظــر ب

 للاعتبـارات  الإمكـان،  قـدر  مراعيـة،  وبخـدمات  المحلية، التشريعات مع يتسق وبما كمهاجرات،
 بالموضـوع  الـصلة  ذات الإنـسان  حقـوق  لـصكوك  وفقـا  ولغويـا،  ثقافيـا  لهـن  وملائمـة  الجنسانية

   المنطبقة؛ والاتفاقيات
 الإجـراءات  ووضـع  التشريعية الأحكام سن تكفل أن بالحكومات أيضا تهيب  - ١٥  
 وسياسـات  قانونيـة  أطـر  مـن  قـائم  هـو  مـا  تعزز وأن العدالة، إلى المرأة لوصول اللازمة القضائية
 تفــي لكــي تتعهــدها أو والــسياسات الأطــر هــذه تــضع أو الجنــسانية الاعتبــارات تراعــي محــددة
 لإصـلاح  المناسـبة  طـوات الخ تتخـذ  وأن وحقـوقهن،  المهـاجرات  العاملات باحتياجات بوضوح

  ؛قوقهنوح المهاجرات العاملات احتياجات يراعي نحو على القائمة والسياسات التشريعات
ــدان حكومــات ســيما ولا بالحكومــات، كــذلك تهيــب  - ١٦   ــدان الأصــلية البل  وبل
 العــاملات ضــد العنــف مــرتكبي معاقبــة أجــل مــن وجنائيــة جزائيــة عقوبــات تــضع أن المقــصد،

 أن يمكــن الجنــسانية للاعتبــارات مراعيــة والعدالــة للإنــصاف وآليــات ووســطائهم، المهــاجرات
 الاعتبـار  في وأخـذها  وشـواغلهن  آرائهـن  عن الإعراب لهن وتتيح بفعالية الضحايا منها يستفيد

 الـضحايا،  تمكـن  أخـرى  تـدابير  اتخـاذ  ذلـك  في بمـا  القـضائية،  الإجراءات من الملائمة المراحل في
 مـن  المهـاجرات  العـاملات  حمايـة  تكفل وأن الإجراءات، تلك حضور من ذلك، لهن تسنى متى

  إيذاءهن؛ السلطات منها اتجه معاودة دون بالحيلولة العنف ضحايا
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 والاحتجـاز  للاعتقـال  حـد  لوضـع  فعالـة  تـدابير  اتخـاذ  علـى  الـدول  جميـع  تحث  - ١٧  
ــسفيين ــاملات التع ــاجرات للع ــاذ المه ــراءات واتخ ــع إج ــام لمن ــراد قي ــات أو الأف ــان الجماع  بحرم
 ولمعاقبتـهم  الأشـكال  مـن  شـكل  وبـأي  قـانوني  غـير  نحو على حريتهن من المهاجرات العاملات

  ذلك؛ على
 علـى  القـائمين  وظفيهـا لم تدريبيـة  بـرامج  وتنفيذ وضع على الحكومات تشجع  - ١٨  
 الدبلوماســيين وموظفيهــا الحــدود ومــوظفي الهجــرة بــشؤون المعنــيين وموظفيهــا القــانون إنفــاذ

 مـن  غيرهـم و العـام  القطـاع  في الطبـيين  والمـوظفين  والمـدّعين،  القضائيين، وموظفيها والقنصليين
 ضـد  العنـف  بمـسألة  العـام  القطـاع  في العـاملين  هـؤلاء  توعيـة  أجل من ،الخدمات بتقديم المعنيين

 الحلــول تقــديم لكفالــة اللازمــة بــالمواقف تعــريفهمو المهــارات مإكــسابهو المهــاجرات العــاملات
  ؛الجنس نوع تراعي مهنية بطريقة السليمة

 الهجـرة  جوبـرام  سياسـات  بـين  الاتـساق  كفالـة  على الحكومات أيضا تشجع  - ١٩  
 الإنــسان محــوره منظــور إلى اســتنادا المهــاجرات بالعــاملات المتعلقــة الاتجــار ومكافحــة والعمــل
 لعـاملات ل الإنـسان  حقـوق  حمايـة  كفالـة  وعلى الجنسانية، والاعتبارات الإنسان حقوق يراعي

 تالمهـاجرا  العـاملات  ضـد  العنف لمنع الجهود تعزيز وعلى ،الهجرة مراحل جميع في المهاجرات 
  وأسرهن؛ للضحايا والدعم الحماية وتوفير الجناة ومقاضاة
 المهـــاجرات العـــاملات إحـــدى احتجـــاز حالـــة في تقـــوم، أن بالـــدول تهيـــب  - ٢٠  

 أن بكفالـة  أخـرى،  طريقة بأي اعتقالها أو المحاكمة لحين الاحتجاز أو بالسجن عليها الحكم أو
 جنـسيته  تحمـل  الـذي  للبلـد  القنـصليين  بـالموظفين  الاتـصال  في حريتها المختصة السلطات تحترم

 تحمـل  الـتي  للدولة القنصلي المركز بإبلاغ الصدد، هذا في إبطاء، دون والقيام إليهم، والوصول
 العاملـة  طلبـت  إذا ،)٢٢(القنـصلية  للعلاقـات  فيينـا  اتفاقيـة  من ٣٦ المادة لأحكام وفقا جنسيتها،
  ذلك؛ المهاجرة
 غــير والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة لمنظمــاتوا المتحــدة الأمــم منظومــة تــدعو  - ٢١  
 أجــل مــن القائمــة، المــوارد حــدود في الحكومــات، مــع التعــاون إلى الأخــرى المعنيــة الحكوميــة
ــ المتعلقـــة قـــضايالل أفـــضل فهـــم إلى التوصـــل  بيانـــات جمـــع تحـــسينو الدوليـــة والهجـــرة المرأةبـ

 وضــع في المــساعدة بغيــة وتحليلــها، ونــشرها والــسن الجــنس نــوع حــسب مــصنفة ومعلومــات
 حمايـة  علـى  وتعمـل  الجنـسانية  الاعتبـارات  منـها  أمـور  جملـة  تراعـي  والعمالـة  للـهجرة  سياسات
 الوطنيــة الجهــود دعــم مواصــلة وإلى الــسياسات، تقيــيم في العــون تقــديم وفي الإنــسان حقــوق

__________ 
 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد المعاهدات مجموعةالأمم المتحدة،   )٢٢(  
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 ذتنفي ـ فعاليـة  يكفل منسق نحو على المهاجرات العاملات ضد للعنف التصدي أجل من المبذولة
 العــاملات علــى بــالنفع تعــود إيجابيــة نتــائج إحــراز إلى ويــؤدي أثرهــا ويعــزز الــسياسات تلــك

  المهاجرات؛
 المهـاجرات  العـاملات  بـشأن  وطنيـة  سياسـات  وضـع  علـى  الحكومات تشجع  - ٢٢  
 الجــنس، نــوع حــسب مــصنفة بالموضــوع صــلة ذات مــستوفاة وتحلــيلات بيانــات علــى تقــوم

 مراحــل جميــع في المعنــيين المــصلحة وأصــحاب المهــاجرات لعــاملاتا مــع كثــب عــن بالتــشاور
 لهـذه  الكافيـة  المـوارد  توفير ضمان على الحكومات أيضا تشجعو السياسات، هذه وضع عملية
 للقيـاس  قابلـة  ومؤشـرات  أهـداف  وضـعها  يـتم  الـتي  للـسياسات  يكـون  أن كفالة وعلى العملية

 التـشغيل  وكـالات ل بالنـسبة  سيما لا ة،والمساءل للرصد تدابير تشمل وأن محددة زمنية وجداول
 التنـسيق  كفالـة  وعلـى  للأثـر،  تقيـيم  بـإجراء  تقـضي  وأن ،العمـوميين  والمـوظفين  العمل وأرباب

 وبلـدان  العبـور  بلـدان و الأصـلية  بلـدان ال داخـل  ملائمـة  آليـات  طريـق  عن متعددة قطاعات بين
  بينها؛ وفيما المقصد

ــشجع  - ٢٣   ــات ت ــة، الحكوم ــيما ولا المعني ــات س ــدان حكوم ــدان الأصــلية البل  وبل
 شـــعبة ذلـــك في بمـــا المتحـــدة، الأمـــم خـــبرات مـــن الاســـتفادة علـــى المقـــصد، وبلـــدان العبـــور

ــة الاقتــصادية الــشؤون لإدارة التابعــة الإحــصاءات ــة في والاجتماعي ــة العامــة الأمان  الأمــم وهيئ
 الجـنس  نـوع  سبح ـ المـصنفة  البيانـات  مـع لج مناسـبة  وطنيـة  منـهجيات  لوضـع  ،للمرأة المتحدة
 للتتبـع  وأنظمـة  مقارنـة لل قابلـة  بيانـات  تـوفر  بحيـث  المنـهجيات،  تلـك  وتعزيـز  ونـشرها  وتحليلها
 في حقـوقهن  انتـهاكات  عـن  أمكـن،  وحيثمـا  ،المهـاجرات  العـاملات  ضـد  العنف عن والإبلاغ

  :يلي بما القيام وعلى الهجرة، مراحل جميع
ــ ضــد العنــف علــى يترتــب مــا دراســة مواصــلة  )أ(    العــاملات فــيهن بمــن ساء،الن

  ومجتمعاتهن؛ وأسرهن أنفسهن للنساء بالنسبة تكاليف من المهاجرات،
  التنمية؛ في وأثرهن المهاجرات للعاملات المتاحة الفرص تحليل  )ب(  
 الـسياسات  وضـع  أجـل  من المالية التحويلات عن الكلية البيانات تحسين دعم  )ج(  
  وتنفيذها؛ الملائمة

 لإيــلاء المناســبة التــدابير تتخــذ أن الدوليــة والمنظمــات كومــاتالح إلى تطلــب  - ٢٤  
 الدوليـة  الهجـرة  بشأن المستوى الرفيع المتحدة الأمم حوار عن المنبثق للإعلان الواجب الاعتبار
ــة ــود )٣٤(والتنمي ــورك في المعق ــشرين ٤ و ٣ في نيوي ــوبر/الأول ت ــة ،٢٠١٣ أكت  إدمــاج ولكفال
 سياسـات  في الملائـم  النحـو  علـى  البـشرية  والتنميـة  الإنسان قوقبح المتعلقة المرأة هجرة جوانب
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 الفقــــر مــــن الحــــد اســــتراتيجيات مثــــل والدوليــــة، والإقليميــــة الوطنيــــة التنميــــة وممارســــات
  للألفية؛ الإنمائية الأهداف تحقيق صوب المحرز التقدم وتيرة تسريع إلى الرامية والاستراتيجيات

ــاتو المتحــدة الأمــم منظومــة تــشجع  - ٢٥   ــة الكيان  ومــضاعفة مواصــلة علــى المعني
 ،المـدني  المجتمـع  منظمـات  ذلـك  في بمـا  ،المصلحة أصحاب جميع مع الشراكات وتعزيز جهودها
 ذات والإقليميـة  الدوليـة  لـصكوك ل الفعال لتنفيذل ادعم الاقتضاء، حسب ،عملها قيتنس وعلى
ــ نتــائج إلى بالتوصــل أثرهــا تعزيــز أجــل مــن بالموضــوع الــصلة  بحقــوق للنــهوض محــددة ةإيجابي

  ؛المهاجرات العاملات
 تقريـرا  الـسبعين  ادورته ـ في العامـة  الجمعية إلى يقدم أن العام الأمين إلى تطلب  - ٢٦  
 القـرار،  هـذا  تنفيـذ  وعن المهاجرات العاملات ضد العنف مشكلة عن ومواضيعيا تحليليا شاملا
 وبخاصــة المتحــدة، الأمــم ظومــةمن مؤســسات تقــدمها الــتي المعلومــات آخــر الاعتبــار في آخــذا
 مكتــبو للمــرأة المتحــدة الأمــم وهيئــة الإنمــائي المتحــدة الأمــم وبرنــامج الدوليــة العمــل منظمــة
ــة بالمخــدرات المعــني المتحــدة الأمــم ــارير ،والجريم ــتي الخاصــين المقــررين وتق ــشير ال ــة إلى ت  حال

 الدوليـة  المنظمـة  قبيـل  نم ـ ،معنيـة  أخـرى  مـصادر  مـن  الواردة والمعلومات المهاجرات العاملات
  .الحكومية غير المنظمات ذلك في بما ،للهجرة
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  مشروع القرار الثاني     
    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    

  ،إن الجمعية العامة  
  ،٢٠١١ديسمبر /الأول كانون ١٩ المؤرخ ٦٦/١٣١ إلى قرارها إذ تشير  
 بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز       ترحب  - ١  
  ؛)١(ضد المرأة
 بتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة عـن أعمـال     ترحب أيضا   - ٢  
  ؛)٢(الثانية والخمسين إلى الرابعة والخمسينمن  دوراتها

 إلى إلقـاء كلمـة       المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة            لجنـة  ال رئيـسة  تدعو  - ٣  
في الـسبعين    والـستين و   التاسـعة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار لتبادل الآراء معها في دورتيها           

  بالمرأة؛ إطار البند المتعلق بالنهوض
تقريـرا    إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين              تطلب  - ٤  

  .تفاقيةالاعن حالة 

__________ 
  )١(  A/68/121. 
 .(A/68/38) ٣٨ رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق  )٢(  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/131�
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  مشروع القرار الثالث
  تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية

  ،إن الجمعية العامة  
 ٢٠٠١ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩رخ  المـــــؤ٥٦/١٢٩ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

ــؤرخ ٥٨/١٤٦ و ــانون الأول٢٢ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٠/١٣٨ و ٢٠٠٣ديـ ــانون ١٦ المـ  كـ
 ٦٤/١٤٠ و ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٢/١٣٦ و ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول

 / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٦٦/١٢٩ و ٢٠٠٩ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٨المـــــؤرخ 
  ،٢٠١١ ديسمبر

 التـــزام الـــدول كافـــة بتعزيـــز وحمايـــة جميـــع حقـــوق الإنـــسان والحريـــات  إذ تؤكـــدو  
ة، وإذ تؤكد أيضا أن التمييز بجميع أشكاله، بمـا في ذلـك التمييـز ضـد المـرأة، يتعـارض           الأساسي

والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان        
والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة واتفاقيـة          المدنية والـسياسية 

واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص     واتفاقية حقوق الطفل على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء 
  وغير ذلك من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، ذوي الإعاقة

 إلى الأحكــام المتــصلة بــالمرأة في المنــاطق الريفيــة الــواردة في الوثــائق الختاميــة إذ تــشيرو  
ــة للمــؤتمرات ومــؤتمرات القمــة   ــصلالدولي ــيجين،   ذات ال ــهاج عمــل ب ة، ولا ســيما إعــلان ومن

ــالمرأة ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين      المعتمــدين في المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب
المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة والـسلام في القـرن       : ٢٠٠٠المرأة عام ”للجمعية العامة المعنونة  

   ،“الحادي والعشرين
أن دورهــا أة الريفيــة تــسهم بــشكل أساســي في الحــد مــن الفقــر و  بــأن المــرإذ تــسلمو  

ــه  لا في تحقيــق الأمــن الغــذائي والتغــذوي في الأســر الفقــيرة والــضعيفة وفي الاســتدامة    غــنى عن
في تحقيق جميع الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،    إسهاما لا غنى عنه   تسهم بطرق أخرى    أنها  البيئية، و 

لريفية لا تزال محرومة اقتـصاديا واجتماعيـا بـسبب قلـة مـا يتـاح                وإذ يساورها القلق لأن المرأة ا     
لهــا مــن ســبل الحــصول علــى المــوارد الاقتــصادية والاســتفادة مــن الفــرص الاقتــصادية وبــسبب   

لحصولها على الأرض والمياه والموارد الأخـرى والاسـتفادة مـن           أو المنعدمة   الإمكانيات المحدودة   
لات الزراعية وبسبب استبعادها مـن عمليـات التخطـيط          القروض والخدمات الإرشادية والمدخ   

  الرعاية غير المدفوعة الأجر،تقديم عبء بشكل جائر وصنع القرار وتحملها 

http://undocs.org/ar/A/RES/56/129�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 58/146�
http://undocs.org/ar/A/RES/60/138�
http://undocs.org/ar/A/RES/62/136�
http://undocs.org/ar/A/RES/64/140�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/129�
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بالمبـــادئ التوجيهيـــة الطوعيـــة لـــلإدارة المـــسؤولة لحيـــازة الأراضـــي أيـــضا  إذ تـــسلمو  
مــايو /سميــاً في أيــارومــصائد الأسمــاك والغابــات في ســياق الأمــن الغــذائي الــوطني، الــتي أقرتهــا ر 

 لجنة الأمـن الغـذائي العـالمي، والـتي تتـضمن مبـدأ المـساواة بـين الجنـسين باعتبـاره أحـد                        ٢٠١٢
ــة المــساعدة علــى التــصدي لأوجــه التفــاوت المــستمرة      ــسية بغي ــة الرئي ــذ التوجيهي ــادئ التنفي   مب

  في ما يتعلق بالأراضي، 
  ؛ )١( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
الــدول الأعــضاء علــى أن تواصــل، بالتعــاون مــع منظمــات الأمــم المتحــدة    تحــث  - ٢  

والمجتمع المدني، حسب الاقتـضاء، بـذل الجهـود مـن أجـل تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة                       
الأمـم المتحـدة وكفالـة متابعتــها علـى نحـو متكامـل ومنـسق، بمـا في ذلــك         عقـدتها  ذات الـصلة الـتي   

 ، وأن تولي في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية        كل منها عملية الاستعراض الخاصة ب   
  :أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، بوسائل منها

لتحسين أوضاع المرأة الريفية وكفالـة إيـلاء الاهتمـام بـصورة            مواتية  تهيئة بيئة     )أ(  
أولوياتهـــا وإســـهاماتها، بطـــرق منـــها تعزيـــز التعـــاون ومراعـــاة المنظـــور منهجيـــة لاحتياجاتهـــا و

سياسـات الاقتـصاد الكلـي، بمـا فيهـا        وتنفيـذ ومتابعـة     الجنساني، ومـشاركتها الكاملـة في وضـع         
السياسات والبرامج الإنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، ومنها ورقات اسـتراتيجية الحـد            

ادا إلى الأهداف الإنمائية المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا الأهـداف                من الفقر حيثما وجدت، استن    
المستقبل الـذي  ”الإنمائية للألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة       

  ؛ )٢(“نصبو إليه
مواصــلة تمكــين المــرأة الريفيــة سياســيا واقتــصاديا واجتماعيــا ودعــم مــشاركتها    )ب(  

املة وعلـى قـدم المـساواة مـع الرجـل في اتخـاذ القـرارات علـى جميـع المـستويات، بطـرق منـها                  الك
  النقابـات  وأالإيجابي، عند الاقتضاء، ودعم المنظمات النسائية ومنظمـات المـزارعين           تدابير التمييز   

  الريفية؛  المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأةهيئاتأو الجمعيات الأخرى و
تشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن، بمـن فـيهن نـساء الـشعوب                )ج(  

بــرامج واســتراتيجيات ووضــع وتنفيــذ الأصــلية والنــساء ذوات الإعاقــة والمــسنّات، في تــصميم  
  للمساواة بين الجنسين والتنمية الريفية، عن طريق المنظمات والشبكات التي ينتمين إليها؛

__________ 
  )١(  A/68/179. 
  .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٢(  
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ــة أخــذ وجهــات نظــر    )د(   ــار ومــشاركتها في وضــع   كفال ــة في الاعتب ــرأة الريفي  الم
السياسات والأنشطة المتعلقـة بحـالات الطـوارئ، بمـا في ذلـك الكـوارث               وتنفيذ ومتابعة وتقييم    

الطبيعية والمـساعدة الإنـسانية وبنـاء الـسلام والـتعمير بعـد انتـهاء الـتراع، واتخـاذ تـدابير مناسـبة               
   ضد المرأة الريفية في هذا الصدد؛للقضاء على العنف وجميع أشكال التمييز

إدراج منظـــور جنـــساني في وضـــع الـــسياسات والـــبرامج الإنمائيـــة، بمـــا فيهـــا     )هـ(  
سياسات الميزانية، وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجـات المـرأة           

 جميــع المجــالات وخفــض الريفيــــــة، بمــا يكفــل اســتفادتها مــن الــسياسات والــبرامج المعتمــدة في  
 العدد المفرط من النساء الريفيات اللواتي يعشن في فقر؛

 اســتثمار في تــدبير المــوارد الطبيعيــة، و  ةالجنــسانيمراعــاة الاعتبــارات  تعمــيم   )و(  
إدارة الاســـتخدام المـــستدام للمـــوارد الطبيعيـــة، وتعزيـــز قـــدرات  مـــشاركة المـــرأة وتأثيرهـــا في 
التنمية من أجل تحـسين فهـم ومعالجـة قـضايا          المدني والشركاء في     الحكومات ومنظمات المجتمع  

 الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وتدبيرها؛مراعاة 

التقـدم نحـو   بخطـى   للإسـراع  ،التي تشمل توليـد المـوارد    المتخذة،  تعزيز التدابير     )ز(  
ات عـن طريـق تلبيـة        من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتحسين صحة الأمه ـ        ٥تحقيق الهدف   

الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء الريفيات واتخاذ تدابير ملموسـة لتعزيـز حـصول النـساء في               
المنـاطق الريفيـة علــى أعلـى مــستوى يمكـن بلوغــه مـن الرعايــة الـصحية وعلــى خـدمات الــدعم        

لات عــدة والرعايـة الـصحية الأوليـة الجيـدة والمتـوافرة بأســعار معقولـة والمتاحـة للجميـع في مجـا         
منها الصحة الجنسية والإنجابية، مثـل الرعايـة الـصحية قبـل الـولادة وبعـدها ورعايـة التوليـد في                     

والتوعيـة بـالأمراض المنقولـة      المعرفة  الحالات الطارئة والإعلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزيادة         
دعم للوقايـة منـها؛     عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم ال           

وتعزيز وحماية الحقوق الإنجابية وفقـا لبرنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للـسكان والتنميـة، ومنـهاج             
  عمل بيجين ونتائج استعراض كل منهما؛

إنـشاء الـبنى الأساسـية المـستدامة وتـأمين إمكانيـة الحـصول علـى ميـاه                  تشجيع    )ح(  
 وتعزيز الممارسات الآمنة في الطهي والتدفئـة، مـن          الشرب المأمونة النقية وتوفير المرافق الصحية     

  أجل تحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الريفية؛
الاستثمار في الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للنـساء الريفيـات،            )ط(  

 بما في ذلك الاحتياجات المتصلة بـالأمن الغـذائي والتغـذوي لهـن ولأسـرهن، ولتـشجيع تمـتعهن                  
بمـــستويات معيـــشة لائقـــة ولتهيئـــة الظـــروف اللائقـــة للعمـــل وللوصـــول إلى الأســـواق المحليـــة  

، مـن   الحيويـة في المنـاطق الريفيـة      الهياكـل الأساسـية     تحـسين تـوافر     والإقليمية والعالمية عن طريـق      
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ــل  ــة والنقـ ــل الطاقـ ــتخدامها،    ،قبيـ ــها واسـ ــتفادة منـ ــرص الاسـ ــة فـ ــق  ووإتاحـ ــن طريـ ــم عـ العلـ
 وتــوفير الميــاه ،لخــدمات المحليــة، وتــدابير بنــاء القــدرات وتنميــة المــوارد البــشريةوالتكنولوجيــا وا

لإسـكان الميـسور   بـرامج ا لتغذيـة و ابطريقة آمنـة يعـول عليهـا وبـرامج       مرافق الصرف الصحي    و
تدابير المتعلقـة بالـصحة والـدعم الاجتمـاعي، في مجـالات            اللتعليم ومحو الأمية و   االتكلفة وبرامج   
المــؤتمر الــدولي برنــامج عمــل لحة الجنــسية والإنجابيــة وحقــوق الإنجــاب، وفقــا  عــدة منــها الــص

بــيجين ونتــائج اســتعراض كــل منــهما وخــدمات الوقايــة مــن للــسكان والتنميــة ومنــهاج عمــل 
فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به ورعايتهم من نواح عدة منـها الناحيـة النفـسية                 

  ؛لمقدمة لهم، وخدمات الدعم االاجتماعية
سياسـات وأطـر قانونيـة وطنيـة تعـزز وتحمـي تمتـع المـرأة والفتـاة                  وتنفيذ  وضع    )ي(  

ــة بيئــة لا     ــة بجميــع حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، وتهيئ ــهاكات  تتــسامح مــعالريفي انت
حقوقهمــا، بمــا في ذلــك العنــف العــائلي والعنــف الجنــسي وســائر أشــكال العنــف القائمــة علــى  

  س؛أساس نوع الجن
كفالة مراعاة حقـوق وكرامـة النـساء المـسنات في المنـاطق الريفيـة فيمـا يتعلـق                  )ك(  

 /الاجتماعيـة باستفادتهن على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية الأساسـية وتـدابير الحمايـة              
، فيهــاالــضمان الاجتمــاعي المناســبة والمــساواة في الحــصول علــى المــوارد الاقتــصادية والــتحكم  

من الخـدمات الماليـة وخـدمات الهياكـل الأساسـية،           إتاحة فرص استفادتهن     عن طريق    هنوتمكين
الدعم للنساء المسنات، بمـن فـيهن نـساء الـشعوب الأصـلية             توفير  مع التركيز بوجه خاص على      

  اللواتي يحصلن في الغالب على موارد ضئيلة في حين أنهن أشد ضعفا؛
للنــساء الريفيــات، بمــن فــيهن نــساء  والإســهام الحيــويين لــدور تقــدير ودعــم ا  )ل(  

التنـوع البيولــوجي  مــوارد المحاصـيل التقليديـة و  في حفــظ الأصـلية في المنــاطق الريفيـة،    الـشعوب  
مستدام لما فيه منفعة الأجيال الحاضـرة والمقبلـة كمـساهمة أساسـية في تحقيـق       واستعمالها بشكل   

  الأمن الغذائي والتغذية؛
يـات ذوات الإعاقـة في المنـاطق الريفيـة بطـرق منـها              تعزيز حقوق النـساء والفت      )م(  

كفالــة تكــافؤ الفــرص في العمالــة المنتجــة والحــصول علــى العمــل الكــريم والمــوارد الاقتــصادية     
والمالية والهياكل الأساسـية والخـدمات المراعيـة للإعاقـة، بخاصـة فيمـا يتعلـق بالـصحة والتعلـيم،               

تهن في الـــسياسات والـــبرامج، بوســـائل منـــها وكفالـــة الإدمـــاج الكلـــي لأولويـــاتهن واحتياجـــا 
  مشاركتهن في عمليات صنع القرار؛

وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيـز المهـارات الاقتـصادية              )ن(  
 وتــوفير ،الإجــراءات التجاريــة والماليــة الحديثــةالتعامــل مــع المــصارف واتبــاع للمــرأة الريفيــة في 
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لعدد أكبر مـن النـساء في المنـاطق         ها من خدمات المال والأعمال      غيرالائتمانات البالغة الصغر و   
  ، من أجل تمكينهن اقتصاديا؛خاصة من تعول منهن أُسَراالريفية، و
وصــاحبات الحيــازات الــصغيرة بوســائل منــها تــسهيل رائــدات الأعمــال دعــم   )س(  

عيـة، والميـاه،   الزرا حـصولهن علـى خـدمات الإرشـاد الزراعـي والخـدمات الماليـة، والمـستلزمات         
  والصرف الصحي، والري، والنفاذ إلى الأسواق والتقنيات المبتكرة؛

تعبئة المـوارد، علـى صـعد منـها الـصعيد الـوطني وعـن طريـق المـساعدة الإنمائيـة                       )ع(  
الرسمية، لزيادة استفادة المرأة من خطط الادخار والائتمان القائمـة، وعـن طريـق الـبرامج المحـددة                  

  د المرأة برؤوس الأموال والمعارف والأدوات الكفيلة بتعزيز قدراتها الاقتصادية؛الأهداف التي تزو
ــي          )ف(   ــير الزراع ــي وغ ــاعين الزراع ــة في القط ــرأة الريفي ــل للم ــرص العم ضــمان ف

وتحسين المساواة في الحصول على تلك الفـرص، ودعـم وتعزيـز فـرص الاسـتفادة مـن المـشاريع            
  تدامة والتعاونيات وتحسين ظروف العمل؛الصغيرة والمؤسسات الاجتماعية المس

الاســتثمار في الــبنى الأساســية والتكنولوجيــات الــتي تــوفر الوقــت والجهــد،          )ص(  
وخصوصاً في المناطق الريفية، بما يفيد النـساء والفتيـات بالحـد مـن عـبء الأنـشطة المترليـة الـتي                 

يام بأعمـال حـرة أو المـشاركة     يقمن بها وإتاحة الفرصة للفتيات للالتحاق بالمدرسة وللنساء للق        
  في سوق العمل؛

اتخاذ خطوات تكفل الاعتراف بأعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في             )ق(  
الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بمـا في ذلـك مـا تـدره مـن دخـل في القطـاع غـير الرسمـي، ودعـم            

فـرص    وتحـسين ظـروف العمـل وزيـادة        تشغيل المرأة الريفية مقابل أجر في الأعمال غـير الزراعيـة          
أن إدماج المرأة بشكل كامل في الاقتـصاد الرسمـي أمـر    ب التسليمالحصول على الموارد الإنتاجية، و  

  لعلاج الأسباب الهيكلية والأساسية للأحوال الصعبة التي تعيشها المرأة الريفية؛حيوي 
الأرياف من التوفيـق    تشجيع البرامج والخدمات التي تمكن النساء والرجال في           )ر(  

ــين  ــهم بـ ــة      عملـ ــسؤوليات المترليـ ــم المـ ــى تقاسـ ــال علـ ــشجع الرجـ ــرية وتـ ــسؤولياتهم الأسـ ومـ
  رعاية الأطفال وغيرها من أشكال الرعاية بالتساوي مع النساء؛ومسؤوليات 

وضــع اســتراتيجيات للحــد مــن قلــة منعــة النــساء في مواجهــة العوامــل البيئيــة     )ش(  
  دور المرأة الريفية في حماية البيئة؛تكفل في الوقت نفسه تعزيز 

، لحمايـة معـارف     حيثما كـان ذلـك مناسـبا      النظر في اعتماد تشريعات وطنية،        )ت(  
النــساء في مجتمعــات الــشعوب الأصــلية والمجتمعــات المحليــة فيمــا يتعلــق  وابتكــارات وممارســات 

  التنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية؛موارد بالأدوية التقليدية و
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التصدي لمسألة عـدم تـوفر بيانـات موثـوق بهـا ومـصنفة حـسب نـوع الجـنس                      )ث(  
والسن في الوقت المناسب، بطرق منها تكثيف الجهود لإدراج عمل المـرأة غـير مـدفوع الأجـر                  
في الإحصاءات الرسميـة، وإنـشاء قاعـدة بحـوث منهجيـة قائمـة علـى المقارنـة عـن المـرأة الريفيـة                        

  رارات بشأن السياسات والبرامج؛بها في اتخاذ القللاسترشاد 
بيانـات قابلـة    وتحليـل ونـشر     تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على جمع          )خ(  

للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والسن، بمـا في ذلـك البيانـات الخاصـة باسـتخدام الوقـت،                   
سـات  إعـداد سيا  لكـي يـتم علـى أساسـها         وإحصاءات خاصـة بنـوع الجـنس في المنـاطق الريفيـة             

  ووضع استراتيجيات تلبي احتياجات الجنسين في المناطق الريفية؛
قوانين لكفالة منح المرأة الريفية حقوقا كاملـة ومتـساوية          وتنقيح وتنفيذ   وضع    )ذ(  

في امتلاك الأراضي وغيرها من العقارات واستئجارها، بطرق منها منح الحـق في المـيراث علـى                 
صـلاحات إداريـة واتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية لإعطـاء              قدم المـساواة مـع الرجـل، والقيـام بإ         

المــرأة نفــس الحــق المعطــى للرجــل في الحــصول علــى الائتمانــات ورأس المــال والتكنولوجيــات    
المناســـبة والوصـــول إلى الأســـواق والحـــصول علـــى المعلومـــات ولكفالـــة وصـــولها إلى العدالـــة   

  لرجل؛وحصولها على الدعم القانوني على قدم المساواة مع ا
دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي نوع الجـنس ويأخـذ في الاعتبـار الاحتياجـات                 )ض(  

ــة القائمــة علــى نــوع الجــنس        ــة مــن أجــل القــضاء علــى القوالــب النمطي الخاصــة للمــرأة الريفي
والترعات التمييزية التي تضر بها، بطرق منها إجراء حوار علـى مـستوى المجتمـع المحلـي يـشارك                 

  جال والفتيات والفتيان؛فيه النساء والر
لـصالح  مناسـبة  إعلاميـة  بـرامج   وضع بـرامج تعليميـة وتدريبيـة و       التشجيع على     )أ أ(   

النـساء الريفيــات والعـاملات في الزراعــة، عـن طريــق اسـتخدام تكنولوجيــات ملائمـة ميــسورة      
يــة التكلفــة واســتخدام وســائط الإعــلام، واتخــاذ تــدابير ملموســة لتحــسين مهــارات المــرأة الريف  

  وإنتاجيتها وفرص تشغيلها بواسطة التعليم والتدريب التقني والزراعي والمهني؛
الــدول الأعــضاء وكيانــات الأمــم المتحــدة وســائر أصــحاب المــصلحة  تــشجع   - ٣  

  فرص تمتع الأسر الريفية التي تعيلها نساء بالحماية الاجتماعية؛تعزيز المعنيين على 
المتحــدة وهيئاتهـــا المعنيـــة، ولا ســـيما   إلى مؤســـسات منظومـــة الأمـــم تطلــب   - ٤  

الاهتمـام لـتمكين    المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا التنمية، أن تولي في برامجها واسـتراتيجياتها    
  المرأة الريفية وتلبية احتياجاتها الخاصة وأن تدعمهما؛ 
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 ضــرورة تحديــد أفــضل الممارســات لكفالــة اســتفادة المــرأة الريفيــة مــن   تؤكــد  - ٥  
وجيا المعلومات والاتصالات ومشاركتها الكاملة في هـذا المجـال، والتعامـل مـع أولويـات                تكنول

النــساء والفتيــات الريفيــات وتلبيــة احتياجــاتهن بــصفتهن مــستخدمات ناشــطات للمعلومــات،   
اســتراتيجيات تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات علــى وتنفيــذ وكفالــة مــشاركتهن في وضــع 

لإقليمي والـوطني، باتخـاذ التـدابير التربويـة الملائمـة مـن أجـل القـضاء                 العالمي وا كل من الصعيد    
  على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بالمرأة في مجال التكنولوجيا؛

 بالـدول الأعـضاء أن تراعـي الملاحظـات الختاميـة والتوصـيات الـصادرة                تهيب  - ٦  
ضـد المـرأة والمتعلقـة بالتقـارير الـتي تقـدمها إلى اللجنـة،               عن اللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز         

ــك          ــا في ذل ــة، بم ــرأة الريفي ــة الم ــى تحــسين حال ــتي تركــز عل ــبرامج ال ــسياسات وال ــد وضــع ال عن
  السياسات والبرامج المزمع وضعها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛

الريفيـة اقتـصاديا بوسـائل منـها         الحكومات إلى العمل على تمكـين المـرأة          تدعو  - ٧  
تدريبها على ريادة الأعمال، واعتماد اسـتراتيجيات للتنميـة الريفيـة تلـبي احتياجـات الجنـسين،                 
بما يشمل إطارا للميزانيـة وتـدابير للتقيـيم المناسـب، فـضلا عـن كفالـة تلبيـة احتياجـات النـساء                       

كينـهن مـن المـساهمة بفعاليـة في         والفتيات الريفيات والتعامل مـع أولويـاتهن بـصورة منهجيـة وتم           
  تخفيف وطأة الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي؛

 الحكومات والمنظمات الدولية على تنفيذ الوثيقة الختامية لمـؤتمر الأمـم            تشجع  - ٨  
 يونيـه / حزيـران ٢٢ إلى  ٢٠المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريـو، البرازيـل، في الفتـرة مـن               

التقـدم في مجـال المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة في        بخطـى  ، وذلك بهدف التعجيل    ٢٠١٢
 ٢٠١٥المناطق الريفية وضمان أن تراعي المناقـشات المتعلقـة بوضـع خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                      

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية؛ 
ــدعو  - ٩   ــرأة إلى النظــر في   ت ــة وضــع الم الوقــت المناســب وبطريقــة ملائمــة في    لجن

  مسألة تمكين المرأة الريفية؛ 
 الحكومـــات والمنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة والوكـــالات المتخصـــصة إلى  تـــدعو  - ١٠  

أكتوبر، على النحـو    / تشرين الأول  ١٥مواصلة الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للمرأة الريفية في         
، وتناول شواغل المرأة الريفية وإسـهاماتها عنـد         ٦٢/١٣٦في قرارها   الجمعية العامة   الذي أعلنته   

  ؛ )٣(٢٠١٤الاحتفال بالسنة الدولية للزراعة الأسرية، 
الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسبعين تقريـراً                 إلى تطلب  - ١١  

   .عن تنفيذ هذا القرار
__________ 

 .٦٦/٢٢٢انظر القرار   )٣(  
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  مشروع القرار الرابع
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمـل بـيجين ونتـائج              

  الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
  ،إن الجمعية العامة  
 المـــؤرخ ٦٧/١٤٨ إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بالمـــسألة، بمـــا فيهـــا القـــرار  إذ تـــشير  

تعزيز الترتيبات المؤسـسية    ”، وإذ تشير أيضا إلى الجزء المعنون        ٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠
  ،٢٠١٠يوليه /تموز ٢خ  المؤر٦٤/٢٨٩من القرار “ لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

لــدورة ا ونتـائج  )١( بـأن إعـلان ومنـهاج عمــل بـيجين    وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا شــديدا     
المـساواة بـين الجنـسين    : ٢٠٠٠المرأة عـام  ”الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة       

يـق المـساواة     تـشكل إسـهامات مهمـة في تحق        )٢(“والتنمية والسلام في القرن الحـادي والعـشرين       
بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة ولا بــد مــن أن تحولهــا جميــع الــدول ومنظومــة الأمــم المتحــدة             

  والمنظمات الأخرى المعنية إلى إجراءات فعالة،
ــد    ــد تأكي ــين   وإذ تعي ــساواة ب ــق الم ــات بتحقي ــتي    الالتزام ــالمرأة ال ــهوض ب ــسين والن الجن

 والاجتمـاع العـام     )٤(٢٠٠٥القمـة العـالمي لعـام        ومـؤتمر    )٣(التعهد بهـا في مـؤتمر قمـة الألفيـة          تم
المناسـبة الخاصـة للجمعيـة       و )٥(الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهـداف الإنمائيـة للألفيـة          

مـــؤتمرات القمـــة  و)٦(نحـــو تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــةالعامـــة لمتابعـــة الجهـــود المبذولـــة 
المتحـدة، وإذ تعيـد أيـضا       ائية الأخرى التي عقـدتها الأمـم        والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثن   

تنفيذها على نحو تام فعال عاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهـداف الإنمائيـة               تأكيد أن 
  المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،

نـــت تؤكـــد  بـــين الجنـــسين، وإن كا بالتقـــدم المحـــرز في تحقيـــق المـــساواة وإذ ترحـــب  
زالــت هنــاك تحــديات وعقبــات تواجــه في تنفيــذ إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج    مــا أنــه

  الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
__________ 

منــشورات الأمــم المتحــدة،  (١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥‐٤تقريــر المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،    )١(  
 .ثاني، المرفقان الأول وال١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع  رقم

 .، المرفق٢٣/٣-، المرفق، والقرار دإ٢٣/٢-القرار دإ  )٢(  
 .٥٥/٢انظر القرار   )٣(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٥(  
  .٦٨/٦القرار   )٦(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/148�
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ــسلّ   ــدورة       موإذ ت ــائج ال ــيجين ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــلان ومن ــأن المــسؤولية عــن تنفي  ب
ـي المقـــام الأول وأن تعزيـز        الوطنية ف ــ  السلطاتالاستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية تتحملها      

الجهــود أمر ضروري في هذا الصدد، وإذ تكرر تأكيـد أن تعزيـز التعـاون الـدولي أمـر أساسـي                     
  لتنفيذها على نحو تام فعال عاجل،

 بالعمل الذي تضطلع به لجنة وضع المرأة في مجال اسـتعراض تنفيـذ إعـلان                وإذ ترحب   
بمــا فيهــا  دير بكــل اســتنتاجاتها المتفــق عليهــا، ومنــهاج عمــل بــيجين، وإذ تحــيط علمــا مــع التق ــ

الاســتنتاجات المتفــق عليهــا الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الــسابعة والخمــسين بــشأن القــضاء 
  ، وبضرورة تنفيذها،)٧(ت ومنع وقوعهاضد النساء والفتياعلى جميع أشكال العنف 

بين الجنسين وتمكين المـرأة     هيئة الأمم المتحدة للمساواة     تعزيز قدرة   ب وإذ ترحب أيضا    
  وبخبرتها في إطار تنفيذ ولايتها،) هيئة الأمم المتحدة للمرأة(

صـندوق   و صـندوق المـساواة بـين الجنـسين       الـتي يـضطلع بهـا       بالأنشطة  وإذ تحيط علما      
  ،الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأةالأمم المتحدة 

النــسائية والمنظمــات شاركة المجتمــع المــدني، وبخاصــة الجماعــات     بأهميــة م ــوإذ تقــر  
والمنظمات غـير الحكوميـة الأخـرى، ومـساهمته في تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين ونتـائج                      

  الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
ــا الجنـــساني  أن تعمـــيم مراعـــاة المنظـــور ؤكـــد مجـــدداوإذ ت   اســـتراتيجية مقبولـــة عالميـ

زيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عن طريـق تغـيير الهياكـل الـتي تنطـوي                  تع أجل من
وهـو مـا يكتـسي أهميـة في جميـع المـسائل الـتي تنظـر فيهـا اللجـان الرئيـسية                       على عدم المـساواة،     

ــات الفرعيــة، بمــا في ذلــك ضــمن القــرارات الــتي تتنــاول مــسائل تتعــدى الموضــوعات           والهيئ
  نية والثقافية والاقتصادية والمالية،الاجتماعية والإنسا

نحـو فعـال    الجنـساني علـى     الالتزام بتعزيز تعميم مراعاة المنظـور         أيضا وإذ تؤكد مجددا    
في تصميم السياسات والبرامج في جميع المجالات السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة وتنفيـذها              

تحــدة في مجــال تحقيــق المــساواة ورصــدها وتقييمهــا والالتــزام بتعزيــز قــدرات منظومــة الأمــم الم 
  الجنسين، بين

__________ 
، الفـصل الأول،    )E/2013/27 (٧، الملحق رقم    ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،      : انظر  )٧(  

 .فالفرع أل
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اة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة  الالتزامــات المتعلقــة بالمــساو تؤكــد مجــددا كــذلك  وإذ   
الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة الــدولي لتمويــل التنميــة : إعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة في

  ،)٨(المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
 التحـديات والعقبـات الــتي تحـول دون تغـيير المواقـف التمييزيــة      وإذ تـضع في اعتبارهـا    

والأدوار والفتــاة  الــتي تكــرس التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس نــوع الجــنسوالقوالــب النمطيــة 
ــة ل ــاة وا النمطي ــتى والفت ــرأة، وإذ لف ــزال تحــول    تؤكــد أن الت لرجــل والم ــات لا ت حــديات والعقب

   والمعايير الدولية للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،تطبيق المقاييس دون
ــد   ــزام بـــشأن فـــيروس  وإذ تعيـــد تأكيـ ــشرية  إعـــلان الالتـ ــة البـ ــة /نقـــص المناعـ متلازمـ
 والإعــلان الــسياسي بــشأن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية  )٩()الإيــدز(المناعــة المكتــسب  نقــص

ودنــا مــن أجــل القــضاء علــى فــيروس تكثيــف جه): الإيــدز(ومتلازمــة نقــص المناعــة المكتــسب 
 المعـني    للجمعيـة العامـة    نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمد في الاجتماع الرفيـع المـستوى           

م فيــه، في جملــة أمـور، بــأن تعزيــز   وسـلّ )١٠(٢٠١١يونيــه /حزيــران ١٠بالإيـدز الــذي عقـد في   
أة للإصــابة بفــيروس   تعــرض المــر المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة أساســيان للحــد مــن       

  ،)الإيدز( ومتلازمة نقص المناعة المكتسب المناعة البشرية نقص
 بتــضمين الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتنميــة المــستدامة المعنونــة  وإذ ترحــب  

ــه  ” ــسانيا، منظــورا )١١(“المــستقبل الــذي نــصبو إلي ــة الأمــم   جن  وإذ تــشيد في هــذا الــصدد بهيئ
ــا  ــساق ع   المتحــدة للمــرأة لم ــضمان الات ــه مــن جهــود ل ــم المتحــدة     تبذل ــة الأم ــى نطــاق منظوم ل

  دعوتها إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق التنمية المستدامة، في
 لأن الهدف الملح المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنـسين           وإذ تعرب عن قلقها الشديد      
 ا في المناصـب العليـا وعلـى صـعيد تقريـر            في منظومـة الأمـم المتحـدة، وخـصوص         ٥٠:٥٠ بنسبة

 ١٠١  مـن المـادة  ٣السياسات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقـرة            
في منظومـــة الأمـــم المتحـــدة مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، لم يتحقـــق بعـــد، ولأن تمثيـــل المـــرأة  

يـشير   المنظومـة، علـى نحـو مـا       حاله تقريبا مع تسجيل تحسن طفيـف في بعـض أقـسام              على بقي
  ،)١٢(إليه تقرير الأمين العام عن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة

__________ 
 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٨(  
 .، المرفق٢٦/٢-القرار دإ  )٩(  
 .، المرفق٦٥/٢٧٧القرار   )١٠(  
 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١١(  
  )١٢(  A/67/347.  
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ــد    ــد تأكي ــرأة في  وإذ تعي ــة دور الم ــود  أهمي ــاء    جه ــها وبن ـــزاعات وحل ــشوب الن ــع ن من
   وإذ تؤكد ضرورة مشاركتها فيها،السلام،
ــرارات مجلـــــس الأمـــــن  وإذ تـــــشير   ــشرين ٣١ المـــــؤرخ )٢٠٠٠ (١٣٢٥ إلى قـــ  تـــ
ــه / حزيــــران١٩ المــــؤرخ )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ٢٠٠٠أكتــــوبر /الأول  ١٨٨٨ و ٢٠٠٨يونيــ

ــؤر)٢٠٠٩( ــول٣٠خ  المـــ ــبتمبر / أيلـــ ــؤرخ )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ٢٠٠٩ســـ ــشرين ٥ المـــ  تـــ
ــوبر /الأول ــؤرخ )٢٠١٠ (١٩٦٠ و ٢٠٠٩أكتـــ ــانون الأول١٦ المـــ ــسمبر / كـــ  ٢٠١٠ديـــ

ــؤرخ )٢٠١٣ (٢١٠٦ و ــران٢٤ المــــ ــه / حزيــــ ــؤرخ )٢٠١٣ (٢١٢٢ و ٢٠١٣يونيــــ  المــــ
 )٢٠٠٩ (١٨٨٢المتعلقــة بــالمرأة والــسلام والأمــن والقــرار  ٢٠١٣أكتــوبر /تــشرين الأول ١٨

   المتعلق بالأطفال والنـزاع المسلح،٢٠٠٩أغسطس / آب٤المؤرخ 
 بتقرير الأمين العام عن التدابير المتخذة والتقـدم المحـرز           تحيط علما مع التقدير     - ١  

ــشرين         ــة والع ــدورة الاســتثنائية الثالث ــائج ال ــيجين ونت ــهاج عمــل ب ــذ إعــلان ومن ــة تنفي في متابع
  ؛)١٣(ةللجمعية العام

 إعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعـني            تعيد تأكيد   - ٢  
عـلان المعتمـد بمناسـبة     والإ)٢(لدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة     ا ونتائج )١(بالمرأة

 سـنة في الـدورة الرابعـة والخمـسين      ١٥مـرور   استعراض تنفيذ إعلان ومنـهاج عمـل بـيجين بعـد            
  ؛، وتعيد أيضا تأكيد التزامها بتنفيذها على نحو تام فعال عاجل)١٤(للجنة وضع المرأة

 الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتـصادي         تعيد أيضا تأكيد    - ٣  
ة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة والاجتمــاعي والــدور الحفــاز للجنــة وضــع المــرأة في تعزيــز المــساوا

أســاس التنفيــذ الكامــل لإعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة      علــى
  ؛ورصده في منظومة الأمم المتحدةالجنساني والعشرين وفي تعزيز تعميم مراعاة المنظور 

 بـــأن تنفيـــذ إعـــلان ومنـــهاج عمـــل بـــيجين ووفـــاء الـــدول الأطـــراف متـــسلّ  - ٤  
 يعـزز   )١٥(بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة            

سين وتمكـــين المـــرأة، وترحـــب كـــل منـــهما الآخـــر فيمـــا يتعلـــق بتحقيـــق المـــساواة بـــين الجن ـــ 
 بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في تــشجيع تنفيــذ   الــصدد بإســهامات اللجنــة المعنيــة  هــذا في

__________ 
  )١٣(  A/68/175.  
ــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،   : انظــر  )١٤(   ــائق الرسمي  E/2010/27( والتــصويب ٧، الملحــق رقــم ٢٠١٠الوث

 .٢٠١٠/٢٣٢ل الأول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الفص)Corr.1 و
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٥(  
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منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتـدعو الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة      
ــا        ــوطني في تقاريره ــصعيد ال ــى ال ــذ عل ــز التنفي ــدابير المتخــذة لتعزي إلى إدراج معلومــات عــن الت

  الاتفاقية؛ من ١٨المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 
تام بالالتزامات المترتبة عليهـا بموجـب       على نحو    بالدول الأطراف التقيد     تهيب  - ٥  
 ومراعـاة الملاحظـات الختاميـة والتوصـيات العامـة للجنـة،             )١٦( وبروتوكولها الاختياري  الاتفاقية

ــة   وتحــث الــدول الأطــراف علــى النظــر في الحــد مــن نطــاق أي    تحفظــات تبــديها علــى الاتفاقي
 أي تحفظــــات تبــــديها واســــتعراض أكــــبر قــــدر ممكــــن مــــن الدقــــة والتحديــــد في وتــــوخي 

ــتظم بهــدف ســحبها بمــا يكفــل عــدم وجــود أي تحفــظ لا      هــذه ــشكل من ــسق  التحفظــات ب يت
ق تـــصدّ الهـــدف والقـــصد مـــن الاتفاقيـــة، وتحـــث أيـــضا جميـــع الـــدول الأعـــضاء الـــتي لم   مـــع
ك، وتهيـب بالـدول الأعـضاء الـتي     ذلالاتفاقيـة أو تنـضم إليهـا بعـد علـى النظـر في القيـام ب ـ            على
  ق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر في القيام بذلك؛ع البروتوكول الاختياري وتصدّتوقّ لم

 للمــساواة بــين الجنــسين هيئــة الأمــم المتحــدةعلــى أهميــة وقيمــة ولايــة  شددتــ  - ٦  
ــرأة  ــرأة  ( وتمكــين الم ــم المتحــدة للم ــة الأم ــن ري ــ    )هيئ ــة م ــه الهيئ ــا تبدي ادة في إسمــاع وترحــب بم

  النساء والفتيات بقوة على جميع المستويات؛ صوت
ــادة     تعيــد تأكيــد  - ٧   ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في قي ــه هيئ ــدور الهــام الــذي تؤدي  ال

الأنشطة التي تضطلع بها منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـالي المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة                       
  ة في هذين المجالين؛وفي تنسيق تلك الأنشطة وتعزيز المساءل

الجنـساني   بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تواصل دعم تعميم مراعاة المنظور        تهيب  - ٨  
في منظومة الأمم المتحـدة ككـل بوصـفه جـزءا لا يتجـزأ مـن عملـها وأن تركـز في ذلـك الـصدد              

م المتحـدة   في منظومـة الأم ـ   الجنـساني   تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعميم مراعـاة المنظـور            
  ؛، بطرق منها مواصلة جهودها للتعجيل بالتحرك على نطاق منظومة الأمم المتحدةككل

دعم الـدول الأعـضاء فيمـا تبذلـه          بالتزام هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة ب ـ          ترحب  - ٩  
جهود من أجل وضع القواعد والسياسات والمعايير المتعلقة بالمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين        من

، المعياريـة  في الـسياسات القطاعيـة والأطـر       الجنـساني    بإدمـاج المنظـور    كـذلك و ،يزهاالمرأة وتعز 
وتشجع الهيئة على مواصلة التوعية بضرورة تعميم مراعـاة المنظـور الجنـساني وتعزيـزه في عمـل                  
الهيئات الحكومية الدولية، بمـا في ذلـك في قراراتهـا، وتقـديم المـساعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب                       

  ؛عضاء، في هذا الصددالدول الأ
__________ 

  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١المرجع نفسه، المجلد   )١٦(  
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 الدول الأعضاء على توفير مزيد من التمويل لميزانية هيئـة الأمـم المتحـدة               تحث  - ١٠  
ــا           ــا، وفق ــؤ به ــستدامة يمكــن التنب ــة وم ــسنوات ثابت ــددة ال ــية متع ــات أساس ــديم تبرع ــرأة بتق للم

تمويـل الكـافي    تسمح به الأحكام التشريعية واعتمادات الميزانية، إدراكا منها لأهميـة تـوفير ال             لما
لتمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية علـى وجـه الـسرعة وبفعاليـة،                 

  تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها لا تزال تشكل تحديا؛لأن و
 الحكومــات ومنظومــة الأمــم المتحــدة بمــا فيهــا جميــع الجهــات الفاعلــة، تــشجع  - ١١  

ــرأة      وغيرهــا مــن المنظ  ــة وضــع الم ــة والمجتمــع المــدني، علــى مواصــلة دعــم عمــل لجن مــات الدولي
الاضطلاع بدورها الأساسي في متابعة واستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتـائج              في

 اللجنــة، عنــد الاقتــضاء، وترحــب الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين، وعلــى تنفيــذ توصــيات
ــة في   في ــصدد بمــضي اللجن ــذا ال ــدروس   ه ــادل الخــبرات وال ــسليمة    تب ــستفادة والممارســات ال الم
التصدي للتحديات التي تعترض التنفيذ التام على الصعيدين الـوطني والـدولي وبتقيـيم التقـدم               في

ــة   ــذ المواضــيع ذات الأولوي ــة    المحــرز في تنفي ــة لمنظوم ــة التابع ــة الدولي ــات الحكومي ــشجع الهيئ ، وت
  ؛مالها، حسب الاقتضاء، النتائج التي تتوصل إليها اللجنةالمتحدة على أن تدرج في أع الأمم

 بالحكومـــات والأجهـــزة والـــصناديق والـــبرامج المعنيـــة والوكـــالات      تهيـــب  - ١٢  
ــام، في ن   ــدة القيـ ــة الأمـــم المتحـ ــا   المتخصـــصة في منظومـ ــها، هـــي وغيرهـ ــة كـــل منـ ــاق ولايـ طـ

الفاعلــة المعنيــة يــع الجهــات المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، بمــا فيهــا المؤســسات الماليــة، وجم مــن
المجتمــع المــدني، بمــا فيهــا المنظمــات غــير الحكوميــة، بتكثيــف العمــل مــن أجــل تنفيــذ إعــلان   في

  ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام وفعال؛
 أن الــدول ملزمــة بــأن تــسعى جاهــدة علــى النحــو الواجــب        ؤكــد مجــددا ت  - ١٣  

العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومقاضـاة مرتكبيهـا          ومكافحة جميع أشكال     منع إلى
ومعاقبتــهم وتــوفير الحمايــة للــضحايا وأن عــدم قيامهــا بــذلك يــشكل انتــهاكا لحقــوق الإنــسان   

و يحــول دونــه، وتهيــب بالحكومــات  والحريــات الأساســية للنــساء والفتيــات ويخــل بــالتمتع بهــا أ 
تنفـــذها  اســـتراتيجيات للقـــضاء علـــى العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات وأن  تـــضع قـــوانين و أن
تشجع الرجال والفتيان على المشاركة بـشكل فعـال في منـع كـل أشـكال العنـف والقـضاء                 وأن

عليهــا وأن تــدعمهم في ذلــك، وتــشجع علــى زيــادة تعزيــز الفهــم لــدى الرجــال والفتيــان لمــدى 
ــان    لرجــال ولمــدى تقويــضه للمــساواة  والنــساء واالــضرر الــذي يلحقــه العنــف بالفتيــات والفتي

أشـكال العنـف     الجنسين، وتشجع جميع الجهات الفاعلة على المجاهرة برفض أي شـكل مـن             بين
ضد المرأة، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء علـى مواصـلة دعـم الحملـة المـستمرة للأمـين                   
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جتماعيـة والـدعوة التـابع لهيئـة الأمـم          وبرنامج التعبئـة الا   “ اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة    ”العام  
  ؛“ اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة-لا للعنف ضد المرأة  قل”المتحدة للمرأة 

ــسية ولجانهــا     دعوتهــا تكــرر  - ١٤   ــة الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا الأجهــزة الرئي  منظوم
الــسنوي الرئيــسية وهيئاتهــا الفرعيــة والجهــات المكلفــة بمهــام، مــن قبيــل الاســتعراض الــوزاري    

ومنتـــدى التعـــاون الإنمـــائي التـــابع للمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي والـــصناديق والـــبرامج  
الجنـساني  والوكالات المتخصـصة إلى تعزيـز الجهـود الراميـة إلى تعمـيم المراعـاة التامـة للمنظـور                    

ت جميع المسائل التي هـي قيـد نظرهـا وفي إطـار ولاياتهـا وفي جميـع مـؤتمرات القمـة والمـؤتمرا                       في
ــدورات الاســــتثنائية الــــتي تعقــــدها الأمــــم المتحــــدة وفي عمليــــات متابعــــة نتائجهــــا،           والــ

 ٢٠١٢  في عــامالــذي عُقــد المــستدامة للتنميــةمــؤتمر الأمــم المتحــدة متابعــة نتــائج في ذلــك  بمــا
 وتقييمهـا في الـدورة      ٢٠٠٢عمـل مدريـد الدوليـة المتعلقـة بالـشيخوخة لعـام              واستعراض خطة 

  ؛٢٠١٣في عام المعقودة للجنة التنمية الاجتماعية الحادية والخمسين 
علان ومنهاج عمل بـيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية           إأن تنفيذ   تكرر تأكيد     - ١٥  

 أمر أساسي لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا        على نحو تام فعال عاجل     الثالثة والعشرين 
ب في هـذا الـصدد باسـتمرار الجهـود الراميـة      ترح ـ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، و   هـا  بمـا في ،دوليـا 
، ٢٠١٥تعمــيم مراعــاة المنظــور الجنــساني في المناقــشات بــشأن إطــار التنميــة لمــا بعــد عــام     إلى
 لـدى إعـداد خطـة    أولويـة لمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة        هدف تحقيـق ا    اعتبارإلى  تدعو  و

   في إطار التنمية الجديد؛ وإلى إدماج المنظور الجنساني٢٠١٥التنمية لما بعد عام 
 أن تدمج كيانات منظومة الأمـم المتحـدة بـشكل منـهجي النتـائج الـتي                 تطلب  - ١٦  

ــة أمــور  تتوصــل إليهــا لجنــة وضــع المــرأة في العمــل الــذي تــضطلع بــه في     نطــاق ولاياتهــا لكفال
اواة منــها الــدعم الفعــال للجهــود الــتي تبــذلها الــدول الأعــضاء مــن أجــل تحقيــق المــس           شــتى
الجنسين وتمكين المرأة، وترحب في هـذا الـصدد بـالتزام هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة بإنـشاء             بين

آليــات إبــلاغ عمليــة قائمــة علــى النتــائج وبكفالــة الاتــساق والمواءمــة والتنــسيق بــين الجوانــب    
  المعيارية والجوانب التنفيذية من عملها؛

مــع المــدني، وبخاصــة   الحكومــات علــى مواصــلة دعــم دور المجت  تــشجع بقــوة   - ١٧  
المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، ومـساهمته في تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين          

  ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
تحـــــدة أن تـــــشجع الجماعـــــات  بالحكومـــــات وبمنظومـــــة الأمـــــم المتهيـــــب  - ١٨  
 مجـال المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين           والمنظمات غير الحكومية الأخـرى المتخصـصة في        النسائية



A/68/449  
 

13-60388 51/54 
 

ــة         ــشطة التوعي ــادة أن ــها زي ــة، بوســائل من ــة الدولي ــات الحكومي ــشاركة في العملي ــى الم ــرأة عل الم
  ؛القدرات والتمويل وبناء

ــة التابعــة لم تهيــب  - ١٩   ــة الدولي لأمــم المتحــدة أن تطلــب  نظومــة ا بالهيئــات الحكومي
ــهجي إدراج المنظــور   ــساني بــشكل من ــارالجن ــام وفي غيرهــا مــن المــدخلات   في تق ير الأمــين الع

  المقدمة إلى العمليات الحكومية الدولية؛
ــة العامــة    تطلــب  - ٢٠   ــاول الأمــين العــام في التقــارير الــتي يقــدمها إلى الجمعي  أن يتن

 عـن طريـق   الجنسانيوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتهما الفرعية بشكل منهجي المنظور  
وتـــوفير بيانـــات مـــصنفة حـــسب نـــوع الجـــنس والـــسن   ات الجنـــسانيةتحليـــل مـــراع للاعتبـــار

ــاول الا وأن ــتنتاجات وتتنـ ــاذ  السـ ــل اتخـ ــن أجـ ــيات مـ ــراءات  المتوصـ ــن الإجـ ــد مـ ــتلاف زيـ اخـ
سياسـات تراعـي نـوع الجـنس، وتطلـب           بهدف تيـسير وضـع    المرأة والرجل واحتياجاتهما     وضع

يـة الـتي تقـدم مـدخلات لإدراجهـا          نإلى الأمين العام، في هذا الـصدد، إبـلاغ جميـع الجهـات المع             
  المدخلات؛ في تلكالجنساني ة إدراج المنظور تقاريره بأهمي في

ــشجع  - ٢١   ــدعم    ت ــام، ب ــى القي ــدول الأعــضاء عل ــم المتحــدة،    ال ــات الأم ــن كيان م
ذلــك هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة وغيرهــا مــن الجهــات   في بمــا

حسب الاقتضاء، بإيلاء الأولوية لتعزيز جمع البيانـات الوطنيـة ورصـد القـدرات            الفاعلة المعنية،   
يتعلــق بإعــداد إحــصاءات مــصنفة حــسب نــوع الجــنس والــسن ووضــع مؤشــرات وطنيــة   فيمــا

ق بـــذل الجهـــود وإقامـــة الـــشراكات لرصـــد المـــساواة بـــين الجنـــسين وتمكـــين المـــرأة عـــن طريـــ
  قطاعات عديدة؛ في

لمتحـــدة أن تواصـــل القيـــام بـــدور  منظومـــة الأمـــم ا بجميـــع مؤســـساتتهيـــب  - ٢٢  
في كفالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمـل بـيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين           نشط

 المتعلقـة بنـوع الجـنس   على نحو تام فعال عاجل، بوسائل منها الاحتفاظ بأخصائيين في المـسائل        
تلقــي جميــع المــوظفين، وبخاصــة في الميــدان،  في جميــع كيانــات منظومــة الأمــم المتحــدة وكفالــة  

التدريب والمتابعة المناسبة، بمـا يـشمل تـوفير الأدوات والتوجيهـات والـدعم مـن أجـل التعجيـل                    
ز قـدرات منظومـة الأمـم المتحـدة         ، وتعيـد تأكيـد ضـرورة تعزي ـ       الجنـساني بتعميم مراعاة المنظور    

  ؛المتعلقة بنوع الجنسمجال المسائل  في
ــدم        إلىتطلــب  - ٢٣   ــن أجــل إحــراز تق ــة م ــوده المبذول ــام اســتعراض جه  الأمــين الع

 علــى جميــع المــستويات ٥٠:٥٠ بلــوغ الهــدف المتمثــل في تحقيــق التــوازن بــين الجنــسين بنــسبة في
منظومة الأمم المتحدة بأسرها ومضاعفتها، مع الاحتـرام التـام لمبـدأ التوزيـع الجغـرافي العـادل،          في

 من ميثاق الأمم المتحـدة، وإيـلاء الاهتمـام بـشكل خـاص للنـساء                ١٠١ من المادة    ٣وفقا للفقرة   
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من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة والـدول الأعـضاء                  
غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقـصا إلى حـد كـبير وكفالـة مـساءلة المـديرين والإدارات فيمـا يتعلـق           

يــق التــوازن بــين الجنــسين، وتــشجع بقــوة الــدول الأعــضاء علــى تــسمية مرشــحات  بأهــداف تحق
للتعيين في وظائف في منظومة الأمم المتحدة وعلى زيادة ترشيح النساء بصورة منتظمة، وبخاصـة       

  ؛في المناصب العليا وعلى صعيد تقرير السياسات، بما في ذلك في عمليات حفظ السلام
 بلــوغ الهــدف مــن أجــلهــود بــذل الجتحــدة مواصــلة  بمنظومــة الأمــم المتهيــب  - ٢٤  

المتمثــل في تحقيــق التــوازن بــين الجنــسين، بطــرق منــها الــدعم الفعــال لمراكــز الاتــصال في مجــال  
ــشؤون  ــوع الجــنس  ال ــة بن ــام أن  المتعلق ــب إلى الأمــين الع ــة   ، وتطل ــرا شــفويا إلى لجن ــدم تقري  يق

 والـستين   التاسـعة  الجمعية العامـة في دورتهـا        والخمسين وتقريرا إلى  ثامنة  الالمرأة في دورتها     وضع
“ النــهوض بــالمرأة”نــد المعنــون عــن تحــسين وضــع المــرأة في منظومــة الأمــم المتحــدة في إطــار الب

التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين والعقبات التي تواجه في هذا الـصدد مـشفوعا                 وعن
تــشمل عــدد النــساء ونــسبتهن المئويــة  إحــصاءات حديثــة ببتوصــيات للتعجيــل بــإحراز تقــدم و 

ووظائفهن وجنسياتهن في منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها ومعلومـات عـن مـسؤولية ومـساءلة                   
مكاتب إدارة الموارد البشرية وأمانة مجلس الرؤساء التنفيـذيين في منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني             

  بالتنسيق عن تحقيق التوازن بين الجنسين؛
ــتــــشجع  - ٢٥   ــة الأمــــم المتحــــدة علــــى مــــضاعفة الجهــــود    الحكومــ ات ومنظومــ

ة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة تعزيــز المــساءلة عــن تنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة بالمــساوا أجــل مــن
، بوسائل منها تحـسين رصـد مـا يحـرز مـن تقـدم                والمحلي الصعد الدولي والإقليمي والوطني    على

ــصا   ــتراتيجيات والمخصـ ــسياسات والاسـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــفيمـ ــبرامج والإبـــلاغ  ت مـ ــوارد والـ ن المـ
  وتحقيق التوازن بين الجنسين؛ عنه

 أن الحكومــات تتحمــل المــسؤولية في المقــام الأول عــن تحقيــق      تأكيــد تعيــد  - ٢٦  
المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة، وأن للتعــاون الــدولي دورا أساســيا في مــساعدة البلــدان    

  لإعلان ومنهاج عمل بيجين؛النامية على التقدم صوب التنفيذ الكامل 
ــة   تــشجع   - ٢٧   ــسية وهيئاتهــا الفرعي المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  ولجانهــا الرئي

علــى إحــراز مزيــد مــن التقــدم، في ضــوء التحليــل الــوارد في تقريــر الأمــين العــام    ولجانــه الفنيــة
  في أعمالها؛ني الجنساوالطابع الشامل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في إدماج المنظور 

 الأمـين العـام علـى إطـلاع منظومـة الأمـم المتحـدة علـى نتـائج تقريـره                     تشجع  - ٢٨  
  أجل تعزيز متابعة هذه النتائج والتعجيل بتنفيذ هذا القرار؛ من
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 المـــــؤرخ ٢٠١٣/١٨إلى قـــــرار المجلـــــس الاقتـــــصادي والاجتمـــــاعي تـــــشير   - ٢٩  
م اللجنـة، في دورتهـا التاسـعة والخمـسين          أن تقـو  الـذي قـرر فيـه المجلـس         ،  ٢٠١٣يوليـه   /تموز ٢٤
ومنـهاج عمـل بـيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية        ، باسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ إعـلان    ٢٠١٥ عـام 

العامة، بما في ذلك التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل  الثالثة والعشرين للجمعية
الجنـسين   ذلك الفرص المتاحة لتعزيز المـساواة بـين  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وك وتحقيق

  ؛منظورا جنسانيا  من خلال تضمينها٢٠١٥وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 
 ـــ تحـــث  - ٣٠   ــحاب الم ــة أصـ ــدول وكافـ ــع الـ ــسياق   جميـ ــذا الـ ــرين في هـ صلحة الآخـ

 ات في تنفيـذ إعـلان     عمليات استعراض شامل لما أُحرز من تقدم وما ووجه من تحـدي           إجراء   على
 بغيــة تعزيــز ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة  

على النظر في الاضطلاع بأنشطة مناسبة للاحتفـال بالـذكرى   وتعجيل خطى تنفيذها بالكامل، و    
  ؛نهاج عمل بيجينالعالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان وم السنوية العشرين للمؤتمر

الــدول وجميــع أصــحاب المــصلحة علــى تعزيــز تعمــيم مراعــاة المنظــور تــشجع   - ٣١  
ــك مــن خــلال        ــا في ذل ــة، بم ــة مجــالات التنمي ــع القطاعــات وفي كاف ــساني في جمي الأعمــال الجن

   لاستعراض وتقييم مدى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛التحضيرية الوطنية والإقليمية
ــرأة،      بمنظتهيـــب  - ٣٢   ــدة للمـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــيما هيئـ ــدة، ولا سـ ــم المتحـ ــة الأمـ ومـ
عمليــة اســتعراض وتقيــيم إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين علــى كــل مــن الــصعيد الــدولي       دعــم

  والإقليمي والوطني والمحلي، والإسهام فيها؛
ــة  يواظــب علــى إلى الأمــين العــام أن تطلــب  - ٣٣    تقــديم تقــارير ســنوية إلى الجمعي
وإلى لجنــة وضــع المــرأة والمجلــس الاقتــصادي  “ النــهوض بــالمرأة”البنــد المعنــون إطــار  العامــة في

والاجتماعي عـن متابعـة تنفيـذ إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة                       
والعــشرين والتقــدم المحــرز في هــذا الــصدد، مــع تقيــيم التقــدم المحــرز في تعمــيم مراعــاة المنظــور   

ذلــك معلومــات عــن الإنجــازات الرئيــسية والــدروس المــستفادة والممارســات   ، بمــا في الجنــساني
  .التنفيذوتعجيل خطى السليمة وتوصيات بشأن اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز 
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  :توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة أيضاً باعتماد مشروع المقرر التاليو  - ٢٢
  

   يتصل بالنهوض بالمرأة نظرت فيها الجمعية العامة فيماتيالتقارير ال
الوثيقتين التـاليتين المقـدمتين في إطـار البنـد المعنـون            تقرر الجمعية العامة أن تحيط علماً ب        

  : ‘‘النهوض بالمرأة’’
ــدابير المتخــذة والتقــدم المحــرز في الن ــ     )أ(   ــر الأمــين العــام عــن الت ــالمرأة تقري هوض ب

  ؛)١(والمشاركة السياسية
لـتي يحيـل بهـا تقريـر المقـررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف ضـد                  مذكرة الأمين العـام ا      )ب(  

  .)٢(رأة وأسبابه وعواقبهالم
  

__________ 
    )١( A/68/184. 
    )٢( A/68/340. 
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	”وإذ تعرب عن الأمل في أن تواصل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) دعمها القوي للجهود الوطنية الرامية إلى زيادة إمكانية استفادة النساء من الفرص الاقتصادية، ولا سيما النساء المستبعدات أكثر من غيرهن، بمن فيهن العاملات المهاجرات، وإلى إنهاء العنف ضد العاملات المهاجرات، في ضوء الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017 التي من بين أهدافها الستة زيادة إمكانية استفادة النساء من الفرص الاقتصادية ومنع العنف ضد النساء والفتيات وتوسيع سبل الاستفادة من الخدمات المقدمة للناجيات، وبما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أعمال في مجال السياسات والبرامج المتعلقة بتمكين العاملات المهاجرات، 
	”وإذ ترحب بالاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين، وإذ تحيط علما على وجه الخصوص بالالتزام بالقيام، حسب الاقتضاء، بمواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير من أجل ضمان الإدماج والحماية على المستوى الاجتماعي والقانوني للمهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد، وتعزيز وحماية الإعمال التام لما يتمتعن به من حقوق الإنسان، وحمايتهن من العنف والاستغلال، وبتنفيذ سياسات وبرامج مراعية للاعتبارات الجنسانية تُعنَى بالعاملات المهاجرات، وتوفير قنوات آمنة ومشروعة تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وتوفر لهن شروط عمل منصفة، وعند الضرورة، تيسير حصولهن على فرص العمل المنتج واللائق وتيسير إدماجهن في القوة العاملة،
	”وإذ تشير إلى المناقشات التي دارت خلال الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية المعقود في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والتي أعاد فيها ممثلو الدول والحكومات تأكيد ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، والمهاجرات خاصة، وحمايتها على نحو فعال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وأدوار ومسؤوليات البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد في هذا الصدد، وسلموا بضرورة معالجة الحالة الخاصة للنساء والفتيات المهاجرات وضعفهن من خلال سياسات وتشريعات مراعية للاعتبارات الجنسانية ومؤسسات وبرامج ترمي إلى مكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتمييز ضدهم، وأكدوا على ضرورة وضع تدابير مناسبة لحماية العاملات المهاجرات في جميع القطاعات، بما في ذلك الخدمة المنزلية،
	”وإذ ترحب باعتماد مؤتمر العمل الدولي في 16 حزيران/يونيه 2011 في دورته المائة للاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 المتعلقتين بالعمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية وبدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أيلول/سبتمبر 2013 وتشجع الدول على النظر في التصديق عليها، وإذ تشجع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تحيط علما بالتوصية العامة رقم 26 المتعلقة بالعاملات المهاجرات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008وعلى أن تنظر فيها، وإذ تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن تحيط علما بالتعليق العام رقم 1 المتعلق بالمهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كانون الأول/ديسمبر 2010 وعلى أن تنظر فيه، مع التسليم بأن كلا منهما يكمل الآخر ويعززه، 
	”وإذ تسلم بتزايـد مشاركة المرأة في الهجرة الدولية الذي يعزى إلى حد كبير إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وبأن تأنيث الهجرة على هذا النحو يتطلب زيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع السياسات والجهود المتصلة بموضوع الهجرة الدولية،
	”وإذ تؤكد أن جميع الجهات المعنية، وبوجه خاص البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تشترك في تحمل المسؤولية عن تهيئة بيئة يكفل فيها منع ارتكاب العنف ضد العاملات المهاجرات والتصدي له، بما في ذلك العنف في سياق التمييز، عن طريق اتخاذ تدابير محددة الهدف، وإذ تسلم في هذا الصدد بأهمية اتباع نهج واستراتيجيات مشتركة قائمة على التعاون على كل من الصعيد الوطني والثنائي والإقليمي والدولي، 
	”وإذ تسلم بأن العاملات المهاجرات يساهمن مساهمة مهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لما يحدثه عملهن من أثر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المنزلية،
	”وإذ تسلم أيضا بقلة منعة النساء وأطفالهن بوجه خاص في جميع مراحل الهجرة، منذ لحظة اتخاذ القرار بالهجرة مرورا بمراحل العبور والانخراط في العمل النظامي وغير النظامي والاندماج في مجتمع البلد المضيف، وكذلك أثناء العودة إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم فيها،
	”وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات سوء المعاملة والعنف الجسيمة التي ترتكب ضـد النسـاء والفتيـات المهاجـرات، ومنهـا العنـف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي والعنف المنـزلـي والعائلي والأعمال الناجمة عن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز وممارسات العمل التعسفية واستغلال أوضاع العمال والأشكال المعاصرة للرق، بما في ذلك جميع أشكال السخرة والاتجار بالأشخاص،
	”وإذ تسلم بأن تداخل عوامل عدة منها التمييز القائم على أساسي نوع الجنس والسن والتمييز الطبقي والعرقي والقوالب النمطية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التمييز الذي تتعرض له العاملات المهاجرات، وبأن العنف الجنساني هو شكل من أشكال التمييز،
	”وإذ تعيد تأكيد الالتزام باحترام حقوق الإنسان لجميع النساء، بمن فيهن، دون تمييز، نساء الشعوب الأصلية اللواتي يهاجرن من أجل العمل، وتعزيزها، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الاهتمام المكرس في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء،
	”وإذ تلاحظ أن الموضوع ذا الأولوية للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة سيكون ’التحديات التي تكتنف تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بما يحقق صالح النساء والفتيات والإنجازات المحرزة في هذا الصدد‘، وإذ تسلم في هذا الصدد بدور العاملات المهاجرات ومساهمتهن في القضاء على الفقر وفي تحقيق نمو عادل وشامل للجميع ومستدام وفي التنمية البشرية، 
	”وإذ يقلقها أن كثيرات من العاملات المهاجرات اللواتي يعملـن في الاقتصاد غير النظامي ويؤدين أعمالا أقل اعتمادا على المهارات يكن عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة والاستغلال، وإذ تشدد في هذا الصدد على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين بما يؤدي إلى منع سوء المعاملة والاستغلال والتصدي لهما، وإذ تلاحظ مع القلق أن كثيرات من العاملات المهاجرات يؤدين أعمالا قد تكون دون مؤهلاتهن وقد تضعهن في الوقت نفسه في موقف أكثر ضعفا بالنظر إلى قلة الأجر وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية،
	”وإذ تشدد على أن التصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات على وجه التحديد، بما في ذلك العنف في سياق ما يتعرضن له من تمييز، يـقتضي توافر معلومات موضوعية وشاملة ومستمدة من مصادر عديدة تتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ومؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية لأغراض البحث والتحليل وتبادلا واســـع النطاق لخبرات فرادى الدول الأعضــاء والمجتمع المدني والدروس المستفادة في مجال وضع سياسات عامة محددة الهدف واستراتيجيات محددة،
	”وإذ تدرك أنه يمكن تسهيل تنقل عدد كبير من العاملات المهاجرات وجعله ممكنا باستخدام وثائق مزورة أو مخالفة للأصول واللجوء إلى الزيجات الصورية بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل عدة منها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال،
	”وإذ تـسلم بأهمية بحث الصلة بين الهجرة والاتجار بالأشخاص بغيـة النهوض بالجهود الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة،
	”وإذ يشجعها اتخاذ بعض بلدان المقصد بعض التدابير لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية ولتعزيز سبل الوصول إلى العدالة، مثل وضع آليات مراعية للاعتبارات الجنسانية لحماية العاملين المهاجرين أو تيسير وصولهم إلى الآليات المعنية بتقديم الشكاوى أو توفير المساعدة أثناء الإجراءات القانونية،
	”وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة المعنية المنشأة بموجب معاهدات في رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وما يتعلق بذلك من الإجراءات الخاصة في حدود ولاية كل منها وفي التصدي لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات وفي حماية وتعزيز ما لهن من حقوق الإنسان ورفاههن،
	”1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تشجع الدول الأعضاء على النظر في توقيع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع والتصديق عليها أو الانضمام إليها، بما في ذلك الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية، والاتفاقية الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفـراد أسرهم، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، وجميع معاهدات حقوق الإنسان التي تسهم في حماية حقوق العاملات المهاجرات، وتشجع أيضا الدول الأعضاء على تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	”3 - تحيـط عـلما بتقريري الـمقرر الخـاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين المقدمين إلى المجلس في دورتيه السابعة عشرة والعشرين، وخاصة التحليل الوارد فيهما بشأن تنامي تجريم الهجرة غير الشرعية الذي يرتبط في كثير من الأحيان بالمشاعر المعادية للمهاجرين وينعكس في السياسات والأطر المؤسسية، وتزايد أوجه الضعف التي يعاني منها جميع المهاجرين غير الموثقين، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإساءة معاملة المهاجرين في جميع المراحل، والسبل المحدودة لاستفادتهم من الحماية والمساعدة ولوصولهم للعدالة؛
	”4 - تشجع جميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان الذين تتصل ولاياتهم بقضايا العنف ضد العاملات المهاجرات على تحسين جمع المعلومات عن التحديات الحالية التي تواجهها العاملات المهاجرات في المجالات التي تقع في نطاق ولاياتهم وتحليلها، وتشجع أيضا الحكومات على التعاون مع المقررين الخاصين في هذا الصدد؛
	”5 - تـهيــب بجـميع الحكومات أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا محوره الإنسان يراعي حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية، بما يتسق مع الالتزامات والواجبات في مجال حقوق الإنسان المترتبة عليها بموجب صكوك حقوق الإنسان، بغرض وقاية المهاجرات وحمايتهن من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة ألا تؤدي تلك السياسات المتعلقة بالهجرة والعمالة إلى تعزيز التمييز، وأن تجري، عند الاقتضاء، دراسات لتقييم آثار هذه التشريعات والسياسات والبرامج بغرض تحديد أثر التدابير التي اتخذت والنتائج التي تحققت فيما يتعلق بالعاملات المهاجرات؛
	”6 - تـهيــب بالحكومات اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات في الخدمة المنزلية، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، أو تعزيز ما هو قائم منها بوسائل عدة منها اعتماد السياسات التي تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن، والنظر في توسيع نطاق الحوار بين الدول بشأن استحداث وسائل ابتكارية لتشجيع إقامة قنوات قانونية للهجرة لتحقيق أمور عدة منها ردع الهجرة غير القانونية، والنظر في تضمين قوانين الهجرة منظورا جنسانيا بغرض منع التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك التمييز والعنف ضد المرأة في حالة الهجرة بمفردها والهجرة ذهابا وإيابا والهجرة المؤقتة، والنظر في السماح للعاملات المهاجرات من ضحايا العنف بتقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة دون أن يكون ذلك عن طريق أرباب العمل أو الأزواج الذين يسيئون معاملتهن، بما يتفق والتشريعات الوطنية، وفي إلغاء أنظمة الرعاية التي تربط العاملات المهاجرات بأرباب عمل محددين؛
	”7 - تحث الحكومات على تعزيز التعاون على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي للتصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات، مع الاحترام التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من ضعف العاملات المهاجرات، عن طريق تيسير الوصول على نحو فعال إلى العدالة واتخاذ إجراءات فعالة في مجالات إنفاذ القانون والمقاضاة والوقاية وبناء القدرات ‏وحماية الضحايا ودعمهن، وتبادل المعلومات والممارسات السليمة فيما يتعلق بمكافحة العنف ‏والتمييز ضد العاملات المهاجرات، وتعزيز خيارات التنمية المستدامة البديلة للهجرة في البلدان الأصلية؛
	”8 - تحث أيضا الحكومات على أن تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى عن طريق اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفتيات المهاجرات، بمن فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، أو تعزيز ما هو قائم منها من أجل منع تعرضهن للاستغلال الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك الخدمة المنزلية؛
	”9 - تحث كذلك الحكومات على أن تشجع بقوة جميع الجهات المعنية، وبخاصة القطاع الخاص، بما يشمل وكالات التشغيل المشاركة في تشغيل العاملات المهاجرات، على زيادة التركيز على منع العنف ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لهذا الغرض، وبخاصة عن طريق تعزيز حصول المرأة على ما هو مفيد ومراع للاعتبارات الجنسانية من المعلومات والتثقيف في مجالات تشمل تكاليف الهجرة وفوائدها وما للعاملات المهاجرات من حقوق واستحقاقات في البلدان الأصلية وبلدان العمل والأوضاع العامة في بلدان العمل وإجراءات الهجرة القانونية، وعلى أن تكفل أن تعزز القوانين والسياسات التي تنظم عمل المسؤولين عن شؤون التشغيل وأرباب العمل والوسطاء الالتزام بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، ولا سيما النساء، واحترامها؛
	”10 - تشجع جميع الدول على أن تزيل العقبات التي قد تحول دون إرسال التحويلات المالية الخاصة بالمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى على نحو يتسم بالشفافية والأمان والسرعة ولا يخضع للقيود، بوسائل تشمل، حسب الاقتضاء، خفض تكاليف المعاملات ووضع نظم ميسرة للمرأة لإجراء التحويلات والادخار والاستثمار، بما في ذلك نظم لاستثمارات المغتربين، وفقا للتشريعات الوطنية السارية، وعلى أن تنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق وصول العاملات المهاجرات إلى مواردهن الاقتصادية وإدارتها؛
	”11 - تهيب بالحكومات أن تسلم بحق العاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، في الحصول على الرعاية الصحية في الحالات الطارئة، وأن تكفل في هذا الصدد عدم التمييز ضد العاملات المهاجرات لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، وأن تتصدى، وفقا للتشريعات الوطنية، لخطر إصابة السكان المهاجرين بفيروس نقص المناعة البشرية وتدعم حصولهم على خدمات الوقاية منه والعلاج والرعاية والدعم؛
	”12 - تحث الدول التي لم تعتمد بعد تشريعات وسياسات لحماية جميع المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية وتنفذها على أن تفعل ذلك وأن تضمن هذه التشريعات والسياسات تدابير مناسبة للرصد والتفتيش تتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك المنطبقة من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الدولية وأن تحسن هذه التشريعات والسياسات عند الاقتضاء وأن تتيح للمهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية فرص الوصول إلى آليات شفافة مراعية للاعتبارات الجنسانية لإنهاء عقودهن في حالة تعرضهن للاستغلال الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي ولتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل، مع التأكيد على ألا تستخدم هذه الأدوات في معاقبة العاملات المهاجرات، وتهيب بالدول أن تحقق دون إبطاء في جميع الانتهاكات لحقوقهن وأن تعاقب عليها؛ 
	”13 - تهيب بالحكومات أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية، على توفير كل خدمات المساعدة والحماية الفورية لضحايا العنف من العاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، وبما يتسق مع التشريعات المحلية، وبخدمات مراعية، قدر الإمكان، للاعتبارات الجنسانية وملائمة لهن ثقافيا ولغويا، وفقا لصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع والاتفاقيات المنطبقة؛ 
	”14 - تهيب أيضا بالحكومات أن تكفل سن الأحكام التشريعية ووضع الإجراءات القضائية من أجل ضمان وصول المرأة إلى العدالة؛
	”15 - تشجع الحكومات على وضع أطر قانونية مراعية للاعتبارات الجنسانية تفي بوضوح باحتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن، وعلى اتخاذ خطوات لإصلاح التشريعات والسياسات القائمة على نحو يفي باحتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن؛
	”16 - تهيب بالحكومات، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع عقوبات جزائية وجنائية من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن أن يستفيد منها الضحايا بفعالية وتتيح لهن الإعراب عن آرائهن وشواغلهن وأخذها في الاعتبار في المراحل الملائمة من الإجراءات القضائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير أخرى تمكن الضحايا، متى تسنى لهن ذلك، من حضور تلك الإجراءات، وأن تكفل حماية العاملات المهاجرات من ضحايا العنف بالحيلولة دون معاودة جهات منها السلطات إيذاءهن؛
	”17 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للعاملات المهاجرات واتخاذ إجراءات لمنع قيام الأفراد أو الجماعات بحرمان العاملات المهاجرات من حريتهن على نحو غير قانوني وبأي شكل من الأشكال ولمعاقبتهم على ذلك؛
	”18 - تشجع الحكومات على وضع وتنفيذ برامج تدريبية لموظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها المعنيين بشؤون الهجرة وموظفي الحدود وموظفيها الدبلوماسيين والقنصليين وموظفيها القضائيين والطبيين وموظفيها الآخرين المعنيين بتقديم الخدمات، من أجل توعية هؤلاء العاملين في القطاع العام بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وإكسابهم المهارات وتعريفهم بالمواقف اللازمة التي تكفل تنفيذ سياسات مراعية للاعتبارات الجنسانية وتقديم الخدمات والمساعدة للناجين من أعمال العنف، بما في ذلك الوصول إلى العدالة، ومنع العنف؛
	”19 - تشجع أيضا الحكومات على كفالة الاتساق بين سياسات وبرامج الهجرة والعمل ومكافحة الاتجار المتعلقة بالعاملات المهاجرات استنادا إلى منظور محوره الإنسان يراعي حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية، وعلى كفالة حماية حقوق الإنسان للعاملات ‏المهاجرات في جميع مراحل الهجرة، وعلى تعزيز الجهود لمنع العنف ضد العاملات المهاجرات ومقاضاة الجناة وتوفير الحماية والدعم للضحايا وأسرهن؛ 
	”20 - تهيب بالدول أن تقوم، في حالة احتجاز إحدى العاملات المهاجرات أو الحكم عليها بالسجن أو الاحتجاز لحين المحاكمة أو اعتقالها بأي طريقة أخرى، بكفالة أن تحترم السلطات المختصة حريتها في الاتصال بالموظفين القنصليين للبلد الذي تحمل جنسيته والوصول إليهم، والقيام دون إبطاء، في هذا الصدد، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة التي تحمل جنسيتها، وفقا لأحكام المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، إذا طلبت العاملة المهاجرة ذلك؛
	”21 - تدعو منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع الحكومات، في حدود الموارد القائمة، من أجل التوصل إلى فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالمرأة والهجرة الدولية وتحسين جمع بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونشرها وتحليلها، بغية المساعدة في وضع سياسات للهجرة والعمالة تراعي جملة أمور منها الاعتبارات الجنسانية وتعمل على حماية حقوق الإنسان وفي تقديم العون في تقييم السياسات، وإلى مواصلة دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات على نحو منسق يكفل فعالية تنفيذ تلك السياسات ويعزز أثرها ويؤدي إلى إحراز نتائج إيجابية تعود بالنفع على العاملات المهاجرات؛
	”22 - تشجع الحكومات على وضع سياسات وطنية بشأن العاملات المهاجرات تقوم على بيانات وتحليلات مستوفاة ذات صلة بالموضوع مصنفة حسب نوع الجنس، بالتشاور عن كثب مع العاملات المهاجرات وأصحاب المصلحة المعنيين في جميع مراحل عملية وضع هذه السياسات، وتشجع أيضا الحكومات على ضمان توفير الموارد الكافية لهذه العملية وعلى كفالة أن يكون للسياسات التي يتم وضعها أهداف ومؤشرات قابلة للقياس وجداول زمنية محددة وأن تشمل تدابير للرصد والمساءلة، لا سيما بالنسبة لوكالات التشغيل وأرباب العمل والموظفين العموميين، وأن تقضي بإجراء تقييم للأثر، وعلى كفالة التنسيق بين قطاعات متعددة عن طريق آليات ملائمة داخل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وفيما بينها؛
	”23 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لوضع منهجيات وطنية مناسبة لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتحليلها ونشرها وتعزيز تلك المنهجيات، بحيث توفر بيانات قابلة للمقارنة وأنظمة للتتبع والإبلاغ عن العنف ضد العاملات المهاجرات، وحيثما أمكن، عن انتهاكات حقوقهن في جميع مراحل الهجرة، وعلى القيام بما يلي:
	”(أ) مواصلة دراسة ما يترتب على العنف ضد النساء، بمن فيهن العاملات المهاجرات، من تكاليف بالنسبة للنساء أنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن؛
	”(ب) تحليل الفرص المتاحة للعاملات المهاجرات وأثرهن في التنمية؛
	”(ج) دعم تحسين البيانات الكلية عن التحويلات المالية من أجل وضع السياسات الملائمة وتنفيذها؛
	”24 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تنفيذ الوثيقة الختامية للحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية المعقود في نيويورك في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وعلى كفالة إدماج جوانب هجرة المرأة المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية على النحو الملائم في سياسات وممارسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر والأهداف الإنمائية للألفية؛
	”25 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والكيانات ذات الصلة على مواصلة ومضاعفة جهودها وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة ممن يدعم العاملات المهاجرات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وعلى تنسيق عملها دعما للتنفيذ الفعال للالتزامات والمواصفات القياسية الدولية والإقليمية وتعظيم أثرها وتعزيز نتائجها الإيجابية على العاملات المهاجرات؛
	”26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا شاملا تحليليا ومواضيعيا عن مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار آخر المعلومات التي تقدمها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقارير المقررين الخاصين التي تشير إلى حالة العاملات المهاجرات والمعلومات الواردة من مصادر أخرى معنية، من قبيل المنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.“
	6 - وفي الجلسة 51، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.22/Rev.1) قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.22 والأرجنتين، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، والبرازيل، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتيمور - ليشتي، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، وسري لانكا، والسنغال، وسوازيلند، وسيشيل، وشيلي، وغانا، وقيرغيزستان، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، وليبريا، ومدغشقر، ومصر، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان. وفي وقت لاحق، انضمت إثيوبيا والكاميرون وناميبيا إلى مقدمي مشروع القرار.
	7 - وفي الجلسة نفسها، نقح ممثل الفلبين شفوياً مشروع القرار على النحو التالي:
	(أ) في الفقرة الثالثة من الديباجة، استُعيض عن عبارة ”وإذ تشجعهم على المشاركة بنشاط‘‘ بعبارة ”وتشجيعهم على المشاركة بنشاط‘‘؛
	(ب) في الفقرة الخامسة من الديباجة، [تنقيح لا ينطبق على النص العربي].
	8 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.22/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 21، مشروع القرار الأول).
	باء - مشروع القرار A/C.3/68/L.23
	9 - في الجلسة 22، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل النرويج، باسم إثيوبيا، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، وسان مارينو، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وكولومبيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‘‘ (A/C.3/68/L.23). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من إكوادور، وألبانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتايلند، وتوغو، وتونس، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، والكونغو، ولاتفيا، ولبنان، وليبريا، وليتوانيا، ومالي، ومصر، والمكسيك، وملاوي، ومنغوليا، ونيكاراغوا، وهندوراس.
	10 - وفي الجلسة 26، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.23 (انظر الفقرة 21، مشروع القرار الثاني).
	11 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل النرويج ببيان باسم بلدان الشمال الأوروبي؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان (انظر A/C.3/68/SR.26).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/68/L.25 و Rev.1
	12 - في الجلسة 36، المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، عرض ممثل منغوليا، باسم الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأيرلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتركيا، وتيمور - ليشتي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والسلفادور، والسويد، وغواتيمالا، وقبرص، وكرواتيا، وكولومبيا، والكونغو، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، ومالي، وملاوي، وهايتي، وهندوراس، وهولندا، مشروع قرار بعنوان ”تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية‘‘ (A/C.3/68/L.25)، هذا نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تشير إلى قراراتها 56/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/146 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/138 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/140 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	”وإذ تسلم بأن المرأة الريفية تسهم بشكل أساسي في الحد من الفقر وفي تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في الأسر الفقيرة والضعيفة وفي الاستدامة البيئية، وتسهم أيضا بطرق أخرى في تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ يساورها القلق لأن المرأة الريفية لا تزال محرومة اقتصادياً واجتماعياً بسبب قلة ما يتاح لها من سبل الحصول على الموارد الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاقتصادية وبسبب الإمكانيات المحدودة لحصولها على الأرض والمياه والموارد الأخرى والاستفادة من القروض والخدمات الإرشادية والمستلزمات الزراعية أو عدم توفر تلك الإمكانيات وبسبب استبعادها من عمليات التخطيط وصنع القرار وتحملها عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر أكثر من غيرها،
	”وإذ تسلم بالمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي أقرتها رسمياً في أيار/مايو 2012 لجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره أحد مبادئ التنفيذ التوجيهية الرئيسية بغية المساعدة على التصدي لأوجه التفاوت المستمرة في ما يتعلق بالأراضي،
	”1 - تحيط علماً بتقرير الأمين العام؛
	”2 - تحث الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل الجهود من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة بالموضوع التي تعقدها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، بما في ذلك استعراضاتها، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها:
	”(أ) تهيئة بيئة مؤاتية لتحسين أوضاع المرأة الريفية وكفالة إيلاء الاهتمام بصورة منهجية لاحتياجاتها وأولوياتها وإسهاماتها، بطرق منها تعزيز التعاون ومراعاة المنظور الجنساني، ومشاركتها الكاملة في وضع سياسات الاقتصاد الكلي، بما فيها السياسات والبرامج الإنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، ومنها ورقات استراتيجية الحد من الفقر حيثما وجدت، وتنفيذها ومتابعتها، استناداً إلى الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ’المستقبل الذي نصبو إليه‘؛
	”(ب) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بطرق منها العمل الإيجابي، عند الاقتضاء، ودعم المنظمات النسائية ومنظمات المزارعين واتحادات العمال أو الجمعيات الأخرى وجماعات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة الريفية؛
	”(ج) تشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمسنّات، في تصميم برامج واستراتيجيات للمساواة بين الجنسين والتنمية الريفية ووضعها وتنفيذها، عن طريق المنظمات والشبكات التي ينتمين إليها؛
	”(د) كفالة أخذ وجهات نظر المرأة الريفية في الاعتبار وكفالة مشاركتها في وضع السياسات والأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والمساعدة الإنسانية وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على العنف وجميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية في هذا الصدد؛
	”(هـ) إدراج منظور جنساني في وضع السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية، وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يكفل استفادتها من السياســــات والبرامج المعتمدة في جميع المجالات وخفض العدد المفرط من النساء الريفيات اللواتي يعشن في فقر؛
	”(و) تعميم اعتبارات المنظور الجنساني في تدبير الموارد الطبيعية، وزيادة مشاركة المرأة وتأثيرها في ‏إدارة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في ‏التنمية من أجل تحسين فهم ومعالجة قضايا المساواة بين الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وتدبيرها؛
	”(ز) تعزيز التدابير التي تشمل توليد الموارد للإسراع في التقدم نحو تحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتحسين صحة الأمهات عن طريق تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء الريفيات واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول النساء في المناطق الريفية على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية وعلى خدمات الدعم والرعاية الصحية الأولية الجيدة والمتوافرة بأسعار معقولة والمتاحة للجميع في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية، مثل الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها ورعاية التوليد في الحالات الطارئة والإعلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزيادة المعارف والتوعية بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتقديم الدعم للوقاية منها؛
	”(ح) تعزيز إنشاء البنى الأساسية المستدامة وتأمين إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة النقية وتوفير المرافق الصحية وتعزيز الممارسات الآمنة في الطهي والتدفئة، من أجل تحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الريفية؛
	”(ط) بذل الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للنساء الريفيات، بما في ذلك الاحتياجات المتصلة بالأمن الغذائي والتغذوي لهن ولأسرهن، ولتشجيع تمتعهن بمستويات معيشة لائقة ولتهيئة الظروف اللائقة للعمل وللوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق تعزيز إمكانية توفير البنى الأساسية البالغة الأهمية، من قبيل الطاقة والنقل والعلم والتكنولوجيا والخدمات المحلية، والوصول إليها واستخدامها في المناطق الريفية واتخاذ تدابير بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وتوفير المياه والمرافق الصحية بطريقة آمنة يعول عليها وإرساء برامج التغذية وبرامج الإسكان الميسور التكلفة وبرامج التعليم وبرامج محو الأمية والتدابير المتعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي، في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وعلاج المصابين به ورعايتهم ودعمهم من نواح عدة منها الناحية النفسية الاجتماعية؛
	”(ي) وضع سياسات وأطر قانونية وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنفيذ تلك السياسات والأطر، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وسائر أشكال العنف القائمة على أساس نوع الجنس؛
	”(ك) كفالة مراعاة حقوق النساء المسنات وكرامتهن في المناطق الريفية فيما يتعلق باستفادتهن على قدم المساواة مع الرجل من الخدمات الاجتماعية الأساسية وتدابير الحماية أو الضمان الاجتماعي المناسبة والمساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتحكم بها، وتمكين النساء المسنات عن طريق الاستفادة من الخدمات المالية وخدمات البنى الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على تقديم الدعم للنساء المسنات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية اللواتي يحصلن في الغالب على موارد ضئيلة في حين أنهن أشد ضعفاً؛
	”(ل) إعطاء قيمة للدور الحاسم الذي تضطلع به المرأة الريفية، بما في ذلك المرأة من بنات الشعوب ‏الأصلية في المناطق الريفية، ولمساهمتها في الحفاظ على المحاصيل التقليدية والتنوع البيولوجي وحفظها واستعمالها بشكل ‏مستدام لما فيه منفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة كمساهمة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتقديم ‏دعم في هذا المنحى؛
	”(م) تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المناطق الريفية بطرق منها كفالة تكافؤ الفرص في العمالة المنتجة والحصول على العمل الكريم والموارد الاقتصادية والمالية والبنى الأساسية والخدمات المراعية للإعاقة، بخاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم، وكفالة الإدماج الكلي لأولوياتهن واحتياجاتهن في السياسات والبرامج، بوسائل منها مشاركتهن في عمليات صنع القرار؛
	”(ن) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في القطاع المصرفي والإجراءات التجارية والمالية الحديثة وتوفير الائتمانات البالغة الصغر والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية، ولا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها الإناث، من أجل تمكينهن اقتصادياً؛
	”(س) دعم المشتغلات بالأعمال الحرة والمزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة بوسائل منها تسهيل حصولهن على خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات المالية، والمستلزمات ‏الزراعية، والمياه، والصرف الصحي، والري، والنفاذ إلى الأسواق والتقنيات المبتكرة؛
	”(ع) تعبئة الموارد، على صعد منها الصعيد الوطني وعن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية، لزيادة استفادة المرأة من خطط الادخار والائتمان القائمة، وعن طريق البرامج المحددة الأهداف التي تزود المرأة برؤوس الأموال والمعارف والأدوات الكفيلة بتعزيز قدراتها الاقتصادية؛
	”(ف) ضمان فرص العمل للمرأة الريفية في القطاعين الزراعي وغير الزراعي وتحسين المساواة في الحصول على تلك الفرص، ودعم وتعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمؤسسات الاجتماعية المستدامة والتعاونيات وتحسين ظروف العمل؛
	”(ص) الاستثمار في البنى الأساسية والتكنولوجيات التي توفر الوقت والجهد، وخصوصاً في المناطق الريفية، بما يفيد النساء والفتيات بالحد من عبء الأنشطة المنزلية التي يقمن بها وإتاحة الفرصة للفتيات للالتحاق بالمدرسة وللنساء للقيام بأعمال حرة أو المشاركة في سوق العمل؛
	”(ق) اتخاذ خطوات تكفل الاعتراف بأعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك ما تدره من دخل في القطاع غير الرسمي، ودعم تشغيل المرأة الريفية مقابل أجر في الأعمال غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة فرص الحصول على الموارد الإنتاجية؛
	”(ر) تشجيع البرامج وتوفير الخدمات التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم الأسرية وتشجع الرجال على تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤولية رعاية الأطفال وغيرها من أشكال الرعاية بالتساوي مع النساء؛
	”(ش) وضع استراتيجيات للحد من قلة منعة النساء في مواجهة العوامل البيئية تكفل في الوقت نفسه تعزيز دور المرأة الريفية في حماية البيئة؛
	”(ت) النظر في اعتماد تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء، لحماية معارف النساء وابتكاراتهن وممارساتهن في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأدوية التقليدية والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية؛
	”(ث) التصدي لمسألة عدم توفر بيانات موثوق بها ومصنفة حسب نوع الجنس والسن في الوقت المناسب، بطرق منها تكثيف الجهود لإدراج عمل المرأة غير مدفوع الأجر في الإحصاءات الرسمية، وإنشاء قاعدة بحوث منهجية قائمة على المقارنة عن المرأة الريفية يمكن الاستعانة بها في اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج؛
	”(خ) تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على جمع بيانات قابلة للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والسن، بما في ذلك البيانات الخاصة باستخدام الوقت، وإجراء إحصاءات خاصة بنوع الجنس في المناطق الريفية يتم في ضوئها إعداد سياسات ووضع استراتيجيات تلبي احتياجات الجنسين في المناطق الريفية وتحليل تلك الإحصاءات ونشرها؛
	”(ذ) وضع القوانين وتنقيحها وتنفيذها لكفالة منح المرأة الريفية حقوقا كاملة ومتساوية في امتلاك الأراضي وغيرها من العقارات واستئجارها، بطرق منها منح الحق في الميراث على قدم المساواة مع الرجل، والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات ولكفالة وصولها إلى العدالة وحصولها على الدعم القانوني على قدم المساواة مع الرجل؛
	”(ض) دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي نوع الجنس ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والنزعات التمييزية التي تضر بها، بطرق منها إجراء حوار على مستوى المجتمع المحلي يشارك فيه النساء والرجال والفتيات والفتيان؛
	”(أ أ) وضع برامج تعليمية وتدريبية وإعلامية لصالح النساء الريفيات والعاملات في الزراعة، عن طريق استخدام تكنولوجيات ملائمة ميسورة التكلفة واستخدام وسائط الإعلام، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين مهارات المرأة الريفية وإنتاجيتها وفرص تشغيلها بواسطة التعليم والتدريب التقني والزراعي والمهني؛
	”3 - تشجع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تحسين الحماية الاجتماعية للأسر الريفية التي تعيلها نساء؛
	”4 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، ولا سيما المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا التنمية، أن تولي الاهتمام لتمكين المرأة الريفية وتلبية احتياجاتها الخاصة في برامجها واستراتيجياتها وأن تدعمهما؛
	”5 - تؤكد ضرورة تحديد أفضل الممارسات لكفالة استفادة المرأة الريفية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاركتها الكاملة في هذا المجال، والتعامل مع أولويات النساء والفتيات الريفيات وتلبية احتياجاتهن بصفتهن مستخدمات ناشطات للمعلومات، وكفالة مشاركتهن في وضع استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذها على الصعد العالمي والإقليمي والوطني، باتخاذ التدابير التربوية الملائمة من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بالمرأة في مجال التكنولوجيا؛
	”6 - تهيب بالدول الأعضاء أن تراعي الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالتقارير التي تقدمها إلى اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك السياسات والبرامج المزمع وضعها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛
	”7 - تدعو الحكومات إلى العمل على تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واعتماد استراتيجيات للتنمية الريفية تلبي احتياجات الجنسين، بما يشمل إطارا للميزانية وتدابير للتقييم المناسب، وكفالة تلبية احتياجات النساء والفتيات الريفيات والتعامل مع أولوياتهن بصورة منهجية وتمكينهن من المساهمة بفعالية في تخفيف وطأة الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي؛
	”8 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ’المستقبل الذي نصبو إليه‘، وذلك بهدف التعجيل بإحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المناطق الريفية وضمان أن تُراعى في خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية؛
	”9 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والوكالات المتخصصة إلى مواصلة الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للمرأة الريفية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على النحو المعلن في قرار الجمعية العامة 62/136، وتناول شواغل المرأة الريفية وإسهاماتها عند الاحتفال بالسنة الدولية للزراعة الأسرية، 2014؛
	”10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.‘‘
	13 - وفي الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار (A/C.3/68/L.25/Rev.1)، قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/68/L.25 وإكوادور، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وتايلند، والجبل الأسود، وجمهورية كوريا، والدانمرك، وسلوفينيا، وسويسرا، والصين، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وليختنشتاين، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، ونيوزيلندا، والهند، واليابان، واليونان. وفي وقت لاحق انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أنغولا، وأيسلندا، وباراغواي، والبرازيل، وبليز، وبوركينا فاسو، وزمبابوي، وصربيا، وقيرغيزستان، وكوستاريكا، وكينيا، ولبنان، ومدغشقر، والنمسا، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة الأمريكية.
	14 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل السلفادور ببيان وأعلن أن بلده سحب تقديمه لمشروع القرار.
	15 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.25/Rev.1 (انظر الفقرة 21، مشروع القرار الثالث).
	16 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من شيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين (باسم مجلس التعاون الخليجي)، وليبيا، ونيجيريا، والسودان، والسلفادور، واليمن، وباكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، وموريتانيا، وأنغولا، وإسرائيل، والنيجر، والسنغال؛ والمراقب عن الكرسي الرسولي (انظر A/C.3/68/SR.43).
	دال - مشروع القرار A/C.3/68/L.78
	17 - في الجلسة 53، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار عنوانه ”متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة‘‘ (A/C.3/68/L.78)، قدمه رئيس اللجنة، بناء على مشاورات غير رسمية.
	18 - وفي الجلسة نفسها، أدلت مقررة اللجنة ببيان بوصفها مُيسِّرة مشروع القرار (انظر A/C.3/68/SR.53).
	19 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.78 (انظر الفقرة 21، مشروع القرار الرابع).
	هاء - مشروع مقترح من الرئيس
	20 - في الجلسة 53، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، قررت اللجنة، بناء على اقتراح من الرئيس، أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علما بتقرير الأمين العام عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في النهوض بالمرأة والمشاركة السياسية (A/68/184) وبمذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (A/68/340) (انظر الفقرة 22).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	21 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	العنف ضد العاملات المهاجرات
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلـى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بالعنف ضد العاملات المهاجرات، وإلى القرارات التي اتخذتها لجنة وضع المرأة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإلى إعلان القضاء على العنف ضد المرأة()،
	وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتصلة بالعاملات المهاجرات الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان() والمؤتمر الدولي للسكان والتنميــة() والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة() ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية() والاستعراضات التي تجرى لهذه المؤتمرات،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد الأحكام المتعلقة بالمهاجرات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة()، وإذ تهيب بالدول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وحمايتها على نحو فعال بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، ولا سيما حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وتشجعيهم على المشاركة بنشاط، حسب الاقتضاء، في العمليات التي تسهم في صنع القرار والتخطيط لسياسات وبرامج التنمية المستدامة وتنفيذها على كافة المستويات، 
	وإذ تعترف بالدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بما في ذلك دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى زيادة إمكانية استفادة النساء من الفرص الاقتصادية، بمن فيهن العاملات المهاجرات، وإلى إنهــاء العنــف ضدهــن، في ضوء الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017() التي من بين أهدافها الستة زيادة إمكانية استفادة النساء من الفرص الاقتصادية ومنع العنف ضد النساء والفتيات وتوسيع سبل الاستفادة من الخدمات المقدمة للناجيات، وإذ تعترف بما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أعمال في مجال السياسات والبرامج المتعلقة بتمكين العاملات المهاجرات، 
	وإذ ترحب بالاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين()، وإذ تحيط علما على وجه الخصوص بالالتزام بالقيام، حسب الاقتضاء، بمواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير من أجل ضمان الإدماج والحماية على المستوى الاجتماعي والقانوني للمهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات، في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد، وتعزيز وحماية الإعمال التام لما يتمتعن به من حقوق الإنسان، وحمايتهن من العنف والاستغلال، وتنفيذ سياسات وبرامج مراعية للاعتبارات الجنسانية تُعنَى بالعاملات المهاجرات، وتوفير قنوات آمنة ومشروعة تعترف بمهاراتهن وتعليمهن وتوفر لهن شروط عمل منصفة، وعند الضرورة، تيسير حصولهن على فرص العمل المنتج واللائق وتيسير إدماجهن في القوة العاملة،
	وإذ تشير إلى الإعلان المنبثق عن حوار الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية() المعقود في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والذي أعيد فيه تأكيد ضرورة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال، وحمايتها على نحو فعال ومعالجة مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي وباتباع نهج شامل متوازن يعترف بأدوار ومسؤوليات البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد في تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها وتلافي النهج التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ضعفهم، 
	وإذ تشير أيضا إلى أن الإعلان سلّم بأن النساء والفتيات يشكلن ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للمهاجرين الدوليين على الصعيد العالمي وبالحاجة إلى معالجة الوضع الخاص للنساء والفتيات المهاجرات ومسألة ضعفهن، بطرق منها، إدماج منظور يراعي الاعتبارات الجنسانية في السياسات وتدعيم القوانين والمؤسسات والبرامج الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والتمييز ضدهم، وأكد في هذا الصدد ضرورة وضع تدابير مناسبة لحماية العاملات المهاجرات في جميع القطاعات، بمن فيهن العاملات في المنازل،
	وإذ ترحب باعتماد مؤتمر العمل الدولي في 16 حزيران/يونيه 2011 في دورته المائة للاتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 المتعلقتين بالعمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية وبدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أيلول/سبتمبر 2013 وتدعو الدول إلى النظر في التصديق عليها، وإذ تشجع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() على أن تحيط علما بالتوصية العامة رقم 26 المتعلقة بالعاملات المهاجرات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008() وعلى أن تنظر فيها، وإذ تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم() على أن تحيط علما بالتعليق العام رقم 1 المتعلق بالمهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كانون الأول/ديسمبر 2010() وعلى أن تنظر فيه، مع التسليم بأن كلا منهما يكمل الآخر ويعززه، 
	وإذ تسلم بتزايـد مشاركة المرأة في الهجرة الدولية الذي يعزى إلى حد كبير إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وبأن تأنيث الهجرة على هذا النحو يتطلب زيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في جميع السياسات والجهود المتصلة بموضوع الهجرة الدولية،
	وإذ تؤكد المسؤولية المشتركة التي تتحملها جميع الجهات المعنية وضرورة التعاون فيما بينها، وبوجه خاص البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تهيئة بيئة يكفل فيها منع ارتكاب العنف ضد العاملات المهاجرات والتصدي له، بما في ذلك العنف في سياق التمييز، عن طريق اتخاذ تدابير محددة الهدف، وإذ تسلم في هذا الصدد بأهمية اتباع نهج واستراتيجيات مشتركة قائمة على التعاون على كل من الصعيد الوطني والثنائي والإقليمي والدولي، 
	وإذ تسلم بأن العاملات المهاجرات يساهمن مساهمة مهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لما يحدثه عملهن من أثر في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشدد على ما لعملهن من قيمة وكرامة، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به العاملات في الخدمة المنزلية،
	وإذ تسلم أيضا بقلة منعة النساء وأطفالهن بوجه خاص وباحتياجاتهم في جميع مراحل الهجرة، منذ لحظة اتخاذ القرار بالهجرة مرورا بمراحل العبور والانخراط في العمل النظامي وغير النظامي والاندماج في مجتمع البلد المضيف، وكذلك أثناء العودة إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم فيها،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات سوء المعاملة والعنف الجسيمة التي ترتكب ضـد النسـاء والفتيـات المهاجـرات، ومنهـا العنـف الجنساني والعنف الجنسي والعنف المنـزلـي والعائلي والأعمال الناجمة عن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز وممارسات العمل التعسفية واستغلال أوضاع العمال والأشكال المعاصرة للرق، بما في ذلك جميع أشكال السخرة والاتجار بالأشخاص،
	وإذ تسلم بأن تداخل عوامل عدة منها التمييز القائم على أساسي نوع الجنس والسن والانتماء الطبقي والعنصري والعرقي والقوالب النمطية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التمييز الذي تتعرض له العاملات المهاجرات، وبأن العنف الجنساني هو شكل من أشكال التمييز،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزام باحترام حقوق الإنسان لجميع النساء، بمن فيهن، دون تمييز، نساء الشعوب الأصلية اللواتي يهاجرن من أجل العمل، وتعزيزها، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الاهتمام المكرس في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية() للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية، حسب الاقتضاء،
	وإذ تلاحظ أن الموضوع ذا الأولوية للدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة سيكون ”التحديات التي تكتنف تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية بما يحقق صالح النساء والفتيات والإنجازات المحرزة في هذا الصدد“، وأن الهجرة يمكن أن توفر إمكانية تحقيق النمو والتنمية البشرية على أساس عادل وشامل ومستدام لبلدان المنشأ والمقصد وللمهاجرين وأسرهم، وإذ تسلم في هذا الصدد بما يمكن للعاملات المهاجرات أن يضطلعن به من دور ويقدمنه من مساهمة في تسريع وتيرة التقدم صوب بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق نمو عادل وشامل للجميع ومستدام وفي التنمية البشرية، 
	وإذ يقلقها أن كثيرات من العاملات المهاجرات اللواتي يعملـن في الاقتصاد غير النظامي ويؤدين أعمالا أقل اعتمادا على المهارات يكن عرضة بشكل خاص لسوء المعاملة والاستغلال، وإذ تشدد في هذا الصدد على التزام الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين بما يؤدي إلى منع سوء المعاملة والاستغلال والتصدي لهما، وإذ تلاحظ مع القلق أن كثيرات من العاملات المهاجرات يؤدين أعمالا قد تكون دون مؤهلاتهن وقد تضعهن في الوقت نفسه في موقف أكثر ضعفا بالنظر إلى قلة الأجر وعدم توفر الحماية الاجتماعية الكافية،
	وإذ تشدد على أن التصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات على وجه التحديد، بما في ذلك العنف في سياق ما يتعرضن له من تمييز، يـقتضي توافر معلومات موضوعية وشاملة ومستمدة من مصادر عديدة تتضمن بيانات وإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ومؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية لأغراض البحث والتحليل وتبادلا واســـع النطاق لخبرات فرادى الدول الأعضــاء والمجتمع المدني والدروس المستفادة في مجال وضع سياسات عامة محددة الهدف واستراتيجيات محددة،
	وإذ تدرك أنه يمكن تسهيل تنقل عدد كبير من العاملات المهاجرات وجعله ممكنا باستخدام وثائق مزورة أو مخالفة للأصول واللجوء إلى الزيجات الصورية بهدف الهجرة، وأن ذلك يمكن تيسيره بسبل عدة منها شبكة الإنترنت، وأن هؤلاء العاملات المهاجرات أكثر عرضة لسوء المعاملة والاستغلال،
	وإذ تـسلم بأهمية بحث الصلة بين الهجرة والاتجار بالأشخاص بغيـة النهوض بالجهود الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة،
	وإذ يشجعها اتخاذ بعض بلدان المقصد بعض التدابير لتخفيف محنة العاملات المهاجرات المقيمات في نطاق ولايتها القضائية ولتعزيز سبل الوصول إلى العدالة، مثل وضع آليات مراعية للاعتبارات الجنسانية لحماية العاملين المهاجرين أو تيسير وصولهم إلى الآليات المعنية بتقديم الشكاوى أو توفير المساعدة أثناء الإجراءات القانونية،
	وإذ تشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة المعنية المنشأة بموجب معاهدات في رصد تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وما يتعلق بذلك من الإجراءات الخاصة في حدود ولاية كل منها وفي التصدي لمشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات وفي حماية وتعزيز ما لهن من حقوق الإنسان ورفاههن،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية، وإلى النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحمــاية حقــوق جمـيع العـمـال المهـاجـرين وأفـراد أسرهم(12)، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954()، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961()، وجميع معاهدات حقوق الإنسان التي تسهم في حماية حقوق العاملات المهاجرات، وفي التصديق عليها أو الانضمام إليها، وتشجع أيضا الدول الأعضاء على تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()؛
	3 - تحيـط عـلما بتقريري المقرر الخـاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين المقدمين إلى المجلس في دورتيه السابعة عشرة والعشرين()، وخاصة التحليل الوارد فيهما بشأن أوجه الضعف والتحديات التي يواجهها المهاجرون غير النظاميون، بما في ذلك التصورات العامة السلبية، والسبل المحدودة لاستفادتهم من الحماية والمساعدة ولوصولهم للعدالة؛
	4 - تشجع جميع مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان الذين تتصل ولاياتهم بقضايا العنف ضد العاملات المهاجرات على تحسين جمع المعلومات عن التحديات الحالية التي تواجهها العاملات المهاجرات في المجالات التي تقع في نطاق ولاياتهم وتحليلها، وتشجع أيضا الحكومات على التعاون مع المقررين الخاصين في هذا الصدد؛
	5 - تـهيــب بجـميع الحكومات أن تدرج في تشريعاتها وسياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة الدولية وبالعمالة والتوظيف منظورا محوره الإنسان يراعي حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية، بما يتسق مع الالتزامات والواجبات في مجال حقوق الإنسان المترتبة عليها بموجب صكوك حقوق الإنسان، بغرض وقاية المهاجرات وحمايتهن من العنف والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة ألا تؤدي تلك السياسات المتعلقة بالهجرة والعمالة إلى تعزيز التمييز، وأن تجري، عند الاقتضاء، دراسات لتقييم آثار هذه التشريعات والسياسات والبرامج بغرض تحديد أثر التدابير التي اتخذت والنتائج التي تحققت فيما يتعلق بالعاملات المهاجرات؛
	6 - تـهيــب بالحكومات اتخاذ التدابير التي تكفل حماية حقوق الإنسان للعاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات في الخدمة المنزلية، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، أو تعزيز ما هو قائم منها بوسائل عدة منها اعتماد السياسات التي تنظم توظيف العاملات المهاجرات وتوزيعهن، والنظر في توسيع نطاق الحوار بين الدول بشأن استحداث وسائل ابتكارية لتشجيع إقامة قنوات قانونية للهجرة لتحقيق أمور عدة منها ردع الهجرة غير النظامية، والنظر في تضمين قوانين الهجرة منظورا جنسانيا بغرض منع التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك التمييز والعنف ضد المرأة في حالة الهجرة بمفردها والهجرة ذهابا وإيابا والهجرة المؤقتة، والنظر في السماح للعاملات المهاجرات من ضحايا العنف بتقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة دون أن يكون ذلك عن طريق أرباب العمل أو الأزواج الذين يسيئون معاملتهن، بما يتفق والتشريعات الوطنية، وإلغاء أنظمة الرعاية التعسفية؛
	7 - تحث الحكومات على تعزيز التعاون على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي للتصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات، مع الاحترام التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من ضعف العاملات المهاجرات، عن طريق تيسير الوصول على نحو فعال إلى العدالة واتخاذ إجراءات فعالة في مجالات إنفاذ القانون والمقاضاة والوقاية وبناء القدرات ‏وحماية الضحايا ودعمهن، وتبادل المعلومات والممارسات السليمة فيما يتعلق بمكافحة العنف ‏والتمييز ضد العاملات المهاجرات، وتعزيز خيارات التنمية المستدامة البديلة للهجرة في البلدان الأصلية؛
	8 - تحث أيضا الحكومات على أن تأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى عن طريق اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفتيات المهاجرات، بمن فيهن الفتيات غير المصحوبات بذويهن، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، أو تعزيز ما هو قائم منها من أجل منع تعرضهن للاستغلال الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، بما في ذلك الخدمة المنزلية؛
	9 - تحث كذلك الحكومات على أن تشجع بقوة جميع الجهات المعنية، وبخاصة القطاع الخاص، بما يشمل وكالات التشغيل المشاركة في تشغيل العاملات المهاجرات، على زيادة التركيز على منع العنف ضد العاملات المهاجرات وتوفير التمويل لهذا الغرض، وبخاصة عن طريق تعزيز حصول المرأة على ما هو مفيد ومراع للاعتبارات الجنسانية من المعلومات والتثقيف في مجالات تشمل تكاليف الهجرة وفوائدها وما للعاملات المهاجرات من حقوق واستحقاقات في البلدان الأصلية وبلدان العمل والأوضاع العامة في بلدان العمل وإجراءات الهجرة القانونية، وعلى أن تكفل أن تعزز القوانين والسياسات التي تنظم عمل المسؤولين عن شؤون التشغيل وأرباب العمل والوسطاء الالتزام بحقوق الإنسان للعمال المهاجرين، ولا سيما النساء، واحترامها؛
	10 - تشجع جميع الدول على أن تزيل العقبات التي قد تحول دون إرسال التحويلات المالية الخاصة بالمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلدان أخرى على نحو يتسم بالشفافية والأمان والسرعة ولا يخضع للقيود، بوسائل تشمل، حسب الاقتضاء، خفض تكاليف المعاملات ووضع نظم ميسرة للمرأة لإجراء التحويلات والادخار والاستثمار، بما في ذلك نظم لاستثمارات المغتربين، وفقا للتشريعات الوطنية السارية، وعلى أن تنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق وصول العاملات المهاجرات إلى مواردهن الاقتصادية وإدارتها؛
	11 - تهيب بالدول أن تتصدى للأسباب الهيكلية والكامنة وراء العنف ضد العاملات المهاجرات عن طريق التعليم ونشر المعلومات والتوعية، بتعزيز تمكينهن وإدماجهن، حيثما يكون ذلك مناسبا، في الاقتصاد الرسمي، لا سيما في عملية صنع القرار الاقتصادي، وبتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة حسب الاقتضاء؛
	12 - تهيب بالحكومات أن تسلم بحق العاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، في الحصول على الرعاية الصحية في الحالات الطارئة، وأن تكفل في هذا الصدد عدم التمييز ضد العاملات المهاجرات لأسباب تتعلق بالحمل والولادة، وأن تتصدى، وفقا للتشريعات الوطنية، لخطر إصابة السكان المهاجرين بفيروس نقص المناعة البشرية وتدعم حصولهم على خدمات الوقاية منه والعلاج والرعاية والدعم؛
	13 - تحث الدول التي لم تعتمد بعد تشريعات وسياسات لحماية جميع العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات في المنازل، وتنفذها على أن تفعل ذلك وأن تضمن هذه التشريعات والسياسات تدابير مناسبة للرصد والتفتيش تتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك المنطبقة من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الدولية وأن تحسن هذه التشريعات والسياسات عند الاقتضاء وأن تتيح للمهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية فرص الوصول إلى آليات شفافة مراعية للاعتبارات الجنسانية لتقديم الشكاوى ضد أرباب العمل، بما في ذلك إنهاء عقودهن في حالة تعرضهن للاستغلال الوظيفي والاقتصادي والتمييز والتحرش الجنسي والعنف والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، مع التأكيد على ألا تستخدم هذه الأدوات في معاقبة العاملات المهاجرات، وتهيب بالدول أن تحقق دون إبطاء في جميع الانتهاكات لحقوقهن وأن تعاقب عليها؛ 
	14 - تهيب بالحكومات أن تعمل، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات المعنية، على توفير كل خدمات المساعدة والحماية الفورية لضحايا العنف من العاملات المهاجرات، بصرف النظر عن وضعهن كمهاجرات، وبما يتسق مع التشريعات المحلية، وبخدمات مراعية، قدر الإمكان، للاعتبارات الجنسانية وملائمة لهن ثقافيا ولغويا، وفقا لصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع والاتفاقيات المنطبقة؛ 
	15 - تهيب أيضا بالحكومات أن تكفل سن الأحكام التشريعية ووضع الإجراءات القضائية اللازمة لوصول المرأة إلى العدالة، وأن تعزز ما هو قائم من أطر قانونية وسياسات محددة تراعي الاعتبارات الجنسانية أو تضع هذه الأطر والسياسات أو تتعهدها لكي تفي بوضوح باحتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن، وأن تتخذ الخطوات المناسبة لإصلاح التشريعات والسياسات القائمة على نحو يراعي احتياجات العاملات المهاجرات وحقوقهن؛
	16 - تهيب كذلك بالحكومات، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان المقصد، أن تضع عقوبات جزائية وجنائية من أجل معاقبة مرتكبي العنف ضد العاملات المهاجرات ووسطائهم، وآليات للإنصاف والعدالة مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن أن يستفيد منها الضحايا بفعالية وتتيح لهن الإعراب عن آرائهن وشواغلهن وأخذها في الاعتبار في المراحل الملائمة من الإجراءات القضائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير أخرى تمكن الضحايا، متى تسنى لهن ذلك، من حضور تلك الإجراءات، وأن تكفل حماية العاملات المهاجرات من ضحايا العنف بالحيلولة دون معاودة جهات منها السلطات إيذاءهن؛
	17 - تحث جميع الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للعاملات المهاجرات واتخاذ إجراءات لمنع قيام الأفراد أو الجماعات بحرمان العاملات المهاجرات من حريتهن على نحو غير قانوني وبأي شكل من الأشكال ولمعاقبتهم على ذلك؛
	18 - تشجع الحكومات على وضع وتنفيذ برامج تدريبية لموظفيها القائمين على إنفاذ القانون وموظفيها المعنيين بشؤون الهجرة وموظفي الحدود وموظفيها الدبلوماسيين والقنصليين وموظفيها القضائيين، والمدّعين، والموظفين الطبيين في القطاع العام وغيرهم من المعنيين بتقديم الخدمات، من أجل توعية هؤلاء العاملين في القطاع العام بمسألة العنف ضد العاملات المهاجرات وإكسابهم المهارات وتعريفهم بالمواقف اللازمة لكفالة تقديم الحلول السليمة بطريقة مهنية تراعي نوع الجنس؛
	19 - تشجع أيضا الحكومات على كفالة الاتساق بين سياسات وبرامج الهجرة والعمل ومكافحة الاتجار المتعلقة بالعاملات المهاجرات استنادا إلى منظور محوره الإنسان يراعي حقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية، وعلى كفالة حماية حقوق الإنسان للعاملات ‏المهاجرات في جميع مراحل الهجرة، وعلى تعزيز الجهود لمنع العنف ضد العاملات المهاجرات ومقاضاة الجناة وتوفير الحماية والدعم للضحايا وأسرهن؛
	20 - تهيب بالدول أن تقوم، في حالة احتجاز إحدى العاملات المهاجرات أو الحكم عليها بالسجن أو الاحتجاز لحين المحاكمة أو اعتقالها بأي طريقة أخرى، بكفالة أن تحترم السلطات المختصة حريتها في الاتصال بالموظفين القنصليين للبلد الذي تحمل جنسيته والوصول إليهم، والقيام دون إبطاء، في هذا الصدد، بإبلاغ المركز القنصلي للدولة التي تحمل جنسيتها، وفقا لأحكام المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية()، إذا طلبت العاملة المهاجرة ذلك؛
	21 - تدعو منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع الحكومات، في حدود الموارد القائمة، من أجل التوصل إلى فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالمرأة والهجرة الدولية وتحسين جمع بيانات ومعلومات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونشرها وتحليلها، بغية المساعدة في وضع سياسات للهجرة والعمالة تراعي جملة أمور منها الاعتبارات الجنسانية وتعمل على حماية حقوق الإنسان وفي تقديم العون في تقييم السياسات، وإلى مواصلة دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل التصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات على نحو منسق يكفل فعالية تنفيذ تلك السياسات ويعزز أثرها ويؤدي إلى إحراز نتائج إيجابية تعود بالنفع على العاملات المهاجرات؛
	22 - تشجع الحكومات على وضع سياسات وطنية بشأن العاملات المهاجرات تقوم على بيانات وتحليلات مستوفاة ذات صلة بالموضوع مصنفة حسب نوع الجنس، بالتشاور عن كثب مع العاملات المهاجرات وأصحاب المصلحة المعنيين في جميع مراحل عملية وضع هذه السياسات، وتشجع أيضا الحكومات على ضمان توفير الموارد الكافية لهذه العملية وعلى كفالة أن يكون للسياسات التي يتم وضعها أهداف ومؤشرات قابلة للقياس وجداول زمنية محددة وأن تشمل تدابير للرصد والمساءلة، لا سيما بالنسبة لوكالات التشغيل وأرباب العمل والموظفين العموميين، وأن تقضي بإجراء تقييم للأثر، وعلى كفالة التنسيق بين قطاعات متعددة عن طريق آليات ملائمة داخل البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد وفيما بينها؛
	23 - تشجع الحكومات المعنية، ولا سيما حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، على الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، بما في ذلك شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لوضع منهجيات وطنية مناسبة لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتحليلها ونشرها وتعزيز تلك المنهجيات، بحيث توفر بيانات قابلة للمقارنة وأنظمة للتتبع والإبلاغ عن العنف ضد العاملات المهاجرات، وحيثما أمكن، عن انتهاكات حقوقهن في جميع مراحل الهجرة، وعلى القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة دراسة ما يترتب على العنف ضد النساء، بمن فيهن العاملات المهاجرات، من تكاليف بالنسبة للنساء أنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن؛
	(ب) تحليل الفرص المتاحة للعاملات المهاجرات وأثرهن في التنمية؛
	(ج) دعم تحسين البيانات الكلية عن التحويلات المالية من أجل وضع السياسات الملائمة وتنفيذها؛
	24 - تطلب إلى الحكومات والمنظمات الدولية أن تتخذ التدابير المناسبة لإيلاء الاعتبار الواجب للإعلان المنبثق عن حوار الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية(34) المعقود في نيويورك في 3 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، ولكفالة إدماج جوانب هجرة المرأة المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية على النحو الملائم في سياسات وممارسات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر والاستراتيجيات الرامية إلى تسريع وتيرة التقدم المحرز صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	25 - تشجع منظومة الأمم المتحدة والكيانات المعنية على مواصلة ومضاعفة جهودها وتعزيز الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وعلى تنسيق عملها، حسب الاقتضاء، دعما للتنفيذ الفعال للصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بالموضوع من أجل تعزيز أثرها بالتوصل إلى نتائج إيجابية محددة للنهوض بحقوق العاملات المهاجرات؛
	26 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا شاملا تحليليا ومواضيعيا عن مشكلة العنف ضد العاملات المهاجرات وعن تنفيذ هذا القرار، آخذا في الاعتبار آخر المعلومات التي تقدمها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقارير المقررين الخاصين التي تشير إلى حالة العاملات المهاجرات والمعلومات الواردة من مصادر أخرى معنية، من قبيل المنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
	مشروع القرار الثاني 
	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 66/131 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	1 - ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()؛
	2 - ترحب أيضا بتقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دوراتها من الثانية والخمسين إلى الرابعة والخمسين()؛
	3 - تدعو رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وإجراء حوار لتبادل الآراء معها في دورتيها التاسعة والستين والسبعين في إطار البند المتعلق بالنهوض بالمرأة؛
	4 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريرا عن حالة الاتفاقية.
	مشروع القرار الثالث
	تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 56/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/146 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/138 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/136 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/140 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 66/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011،
	وإذ تؤكد التزام الدول كافة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تؤكد أيضا أن التمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز ضد المرأة، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى الأحكام المتصلة بالمرأة في المناطق الريفية الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية ذات الصلة، ولا سيما إعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، 
	وإذ تسلم بأن المرأة الريفية تسهم بشكل أساسي في الحد من الفقر وأن دورها لا غنى عنه في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في الأسر الفقيرة والضعيفة وفي الاستدامة البيئية، وأنها تسهم بطرق أخرى إسهاما لا غنى عنه في تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ يساورها القلق لأن المرأة الريفية لا تزال محرومة اقتصاديا واجتماعيا بسبب قلة ما يتاح لها من سبل الحصول على الموارد الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاقتصادية وبسبب الإمكانيات المحدودة أو المنعدمة لحصولها على الأرض والمياه والموارد الأخرى والاستفادة من القروض والخدمات الإرشادية والمدخلات الزراعية وبسبب استبعادها من عمليات التخطيط وصنع القرار وتحملها بشكل جائر عبء تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر،
	وإذ تسلم أيضا بالمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي أقرتها رسمياً في أيار/مايو 2012 لجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره أحد مبادئ التنفيذ التوجيهية الرئيسية بغية المساعدة على التصدي لأوجه التفاوت المستمرةفي ما يتعلق بالأراضي، 
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛ 
	2 - تحث الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل الجهود من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، بما في ذلك عملية الاستعراض الخاصة بكل منها، وأن تولي في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، بوسائل منها:
	(أ) تهيئة بيئة مواتية لتحسين أوضاع المرأة الريفية وكفالة إيلاء الاهتمام بصورة منهجية لاحتياجاتها وأولوياتها وإسهاماتها، بطرق منها تعزيز التعاون ومراعاة المنظور الجنساني، ومشاركتها الكاملة في وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي، بما فيها السياسات والبرامج الإنمائية واستراتيجيات القضاء على الفقر، ومنها ورقات استراتيجية الحد من الفقر حيثما وجدت، استنادا إلى الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()؛ 
	(ب) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات، بطرق منها تدابير التمييز الإيجابي، عند الاقتضاء، ودعم المنظمات النسائية ومنظمات المزارعين أو النقابات أو الجمعيات الأخرى وهيئات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة الريفية؛
	(ج) تشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة والمسنّات، في تصميم ووضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات للمساواة بين الجنسين والتنمية الريفية، عن طريق المنظمات والشبكات التي ينتمين إليها؛
	(د) كفالة أخذ وجهات نظر المرأة الريفية في الاعتبار ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والمساعدة الإنسانية وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع، واتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على العنف وجميع أشكال التمييز ضد المرأة الريفية في هذا الصدد؛
	(هـ) إدراج منظور جنساني في وضع السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية، وتنفيذها وتقييمها ومتابعتها، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يكفل استفادتها من السياسات والبرامج المعتمدة في جميع المجالات وخفض العدد المفرط من النساء الريفيات اللواتي يعشن في فقر؛
	(و) تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في تدبير الموارد الطبيعية، واستثمار مشاركة المرأة وتأثيرها في ‏إدارة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في ‏التنمية من أجل تحسين فهم ومعالجة قضايا مراعاة الجنسين في إدارة الموارد الطبيعية وتدبيرها؛
	(ز) تعزيز التدابير المتخذة، التي تشمل توليد الموارد، للإسراع بخطى التقدم نحو تحقيق الهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتحسين صحة الأمهات عن طريق تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء الريفيات واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول النساء في المناطق الريفية على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية وعلى خدمات الدعم والرعاية الصحية الأولية الجيدة والمتوافرة بأسعار معقولة والمتاحة للجميع في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية، مثل الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها ورعاية التوليد في الحالات الطارئة والإعلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزيادة المعرفة والتوعية بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم الدعم للوقاية منها؛ وتعزيز وحماية الحقوق الإنجابية وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراض كل منهما؛
	(ح) تشجيع إنشاء البنى الأساسية المستدامة وتأمين إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة النقية وتوفير المرافق الصحية وتعزيز الممارسات الآمنة في الطهي والتدفئة، من أجل تحسين صحة النساء والأطفال في المناطق الريفية؛
	(ط) الاستثمار في الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للنساء الريفيات، بما في ذلك الاحتياجات المتصلة بالأمن الغذائي والتغذوي لهن ولأسرهن، ولتشجيع تمتعهن بمستويات معيشة لائقة ولتهيئة الظروف اللائقة للعمل وللوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق تحسين توافر الهياكل الأساسية الحيوية في المناطق الريفية، من قبيل الطاقة والنقل، وإتاحة فرص الاستفادة منها واستخدامها، وعن طريق العلم والتكنولوجيا والخدمات المحلية، وتدابير بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وتوفير المياه ومرافق الصرف الصحي بطريقة آمنة يعول عليها وبرامج التغذية وبرامج الإسكان الميسور التكلفة وبرامج التعليم ومحو الأمية والتدابير المتعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي، في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإنجاب، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين ونتائج استعراض كل منهما وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به ورعايتهم من نواح عدة منها الناحية النفسية الاجتماعية، وخدمات الدعم المقدمة لهم؛
	(ي) وضع وتنفيذ سياسات وأطر قانونية وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهيئة بيئة لا تتسامح مع انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وسائر أشكال العنف القائمة على أساس نوع الجنس؛
	(ك) كفالة مراعاة حقوق وكرامة النساء المسنات في المناطق الريفية فيما يتعلق باستفادتهن على قدم المساواة من الخدمات الاجتماعية الأساسية وتدابير الحماية الاجتماعية/ الضمان الاجتماعي المناسبة والمساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتحكم فيها، وتمكينهن عن طريق إتاحة فرص استفادتهن من الخدمات المالية وخدمات الهياكل الأساسية، مع التركيز بوجه خاص على توفير الدعم للنساء المسنات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية اللواتي يحصلن في الغالب على موارد ضئيلة في حين أنهن أشد ضعفا؛
	(ل) تقدير ودعم الدور والإسهام الحيويين للنساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب ‏الأصلية في المناطق الريفية، في حفظ المحاصيل التقليدية وموارد التنوع البيولوجي واستعمالها بشكل ‏مستدام لما فيه منفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة كمساهمة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية؛
	(م) تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المناطق الريفية بطرق منها كفالة تكافؤ الفرص في العمالة المنتجة والحصول على العمل الكريم والموارد الاقتصادية والمالية والهياكل الأساسية والخدمات المراعية للإعاقة، بخاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم، وكفالة الإدماج الكلي لأولوياتهن واحتياجاتهن في السياسات والبرامج، بوسائل منها مشاركتهن في عمليات صنع القرار؛
	(ن) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في التعامل مع المصارف واتباع الإجراءات التجارية والمالية الحديثة، وتوفير الائتمانات البالغة الصغر وغيرها من خدمات المال والأعمال لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية، وخاصة من تعول منهن أُسَرا، من أجل تمكينهن اقتصاديا؛
	(س) دعم رائدات الأعمال وصاحبات الحيازات الصغيرة بوسائل منها تسهيل حصولهن على خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات المالية، والمستلزمات ‏الزراعية، والمياه، والصرف الصحي، والري، والنفاذ إلى الأسواق والتقنيات المبتكرة؛
	(ع) تعبئة الموارد، على صعد منها الصعيد الوطني وعن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية، لزيادة استفادة المرأة من خطط الادخار والائتمان القائمة، وعن طريق البرامج المحددة الأهداف التي تزود المرأة برؤوس الأموال والمعارف والأدوات الكفيلة بتعزيز قدراتها الاقتصادية؛
	(ف) ضمان فرص العمل للمرأة الريفية في القطاعين الزراعي وغير الزراعي وتحسين المساواة في الحصول على تلك الفرص، ودعم وتعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الصغيرة والمؤسسات الاجتماعية المستدامة والتعاونيات وتحسين ظروف العمل؛
	(ص) الاستثمار في البنى الأساسية والتكنولوجيات التي توفر الوقت والجهد، وخصوصاً في المناطق الريفية، بما يفيد النساء والفتيات بالحد من عبء الأنشطة المنزلية التي يقمن بها وإتاحة الفرصة للفتيات للالتحاق بالمدرسة وللنساء للقيام بأعمال حرة أو المشاركة في سوق العمل؛
	(ق) اتخاذ خطوات تكفل الاعتراف بأعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك ما تدره من دخل في القطاع غير الرسمي، ودعم تشغيل المرأة الريفية مقابل أجر في الأعمال غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة فرص الحصول على الموارد الإنتاجية، والتسليم بأن إدماج المرأة بشكل كامل في الاقتصاد الرسمي أمر حيوي لعلاج الأسباب الهيكلية والأساسية للأحوال الصعبة التي تعيشها المرأة الريفية؛
	(ر) تشجيع البرامج والخدمات التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين عملهم ومسؤولياتهم الأسرية وتشجع الرجال على تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال وغيرها من أشكال الرعاية بالتساوي مع النساء؛
	(ش) وضع استراتيجيات للحد من قلة منعة النساء في مواجهة العوامل البيئية تكفل في الوقت نفسه تعزيز دور المرأة الريفية في حماية البيئة؛
	(ت) النظر في اعتماد تشريعات وطنية، حيثما كان ذلك مناسبا، لحماية معارف وابتكارات وممارسات النساء في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأدوية التقليدية وموارد التنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية؛
	(ث) التصدي لمسألة عدم توفر بيانات موثوق بها ومصنفة حسب نوع الجنس والسن في الوقت المناسب، بطرق منها تكثيف الجهود لإدراج عمل المرأة غير مدفوع الأجر في الإحصاءات الرسمية، وإنشاء قاعدة بحوث منهجية قائمة على المقارنة عن المرأة الريفية للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج؛
	(خ) تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية على جمع وتحليل ونشر بيانات قابلة للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والسن، بما في ذلك البيانات الخاصة باستخدام الوقت، وإحصاءات خاصة بنوع الجنس في المناطق الريفية لكي يتم على أساسها إعداد سياسات ووضع استراتيجيات تلبي احتياجات الجنسين في المناطق الريفية؛
	(ذ) وضع وتنقيح وتنفيذ قوانين لكفالة منح المرأة الريفية حقوقا كاملة ومتساوية في امتلاك الأراضي وغيرها من العقارات واستئجارها، بطرق منها منح الحق في الميراث على قدم المساواة مع الرجل، والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات ولكفالة وصولها إلى العدالة وحصولها على الدعم القانوني على قدم المساواة مع الرجل؛
	(ض) دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي نوع الجنس ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والنزعات التمييزية التي تضر بها، بطرق منها إجراء حوار على مستوى المجتمع المحلي يشارك فيه النساء والرجال والفتيات والفتيان؛
	(أ أ) التشجيع على وضع برامج تعليمية وتدريبية وبرامج إعلامية مناسبة لصالح النساء الريفيات والعاملات في الزراعة، عن طريق استخدام تكنولوجيات ملائمة ميسورة التكلفة واستخدام وسائط الإعلام، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين مهارات المرأة الريفية وإنتاجيتها وفرص تشغيلها بواسطة التعليم والتدريب التقني والزراعي والمهني؛
	3 - تشجع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز فرص تمتع الأسر الريفية التي تعيلها نساء بالحماية الاجتماعية؛
	4 - تطلب إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية، ولا سيما المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا التنمية، أن تولي في برامجها واستراتيجياتها الاهتمام لتمكين المرأة الريفية وتلبية احتياجاتها الخاصة وأن تدعمهما؛ 
	5 - تؤكد ضرورة تحديد أفضل الممارسات لكفالة استفادة المرأة الريفية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشاركتها الكاملة في هذا المجال، والتعامل مع أولويات النساء والفتيات الريفيات وتلبية احتياجاتهن بصفتهن مستخدمات ناشطات للمعلومات، وكفالة مشاركتهن في وضع وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، باتخاذ التدابير التربوية الملائمة من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بالمرأة في مجال التكنولوجيا؛
	6 - تهيب بالدول الأعضاء أن تراعي الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالتقارير التي تقدمها إلى اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك السياسات والبرامج المزمع وضعها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية؛
	7 - تدعو الحكومات إلى العمل على تمكين المرأة الريفية اقتصاديا بوسائل منها تدريبها على ريادة الأعمال، واعتماد استراتيجيات للتنمية الريفية تلبي احتياجات الجنسين، بما يشمل إطارا للميزانية وتدابير للتقييم المناسب، فضلا عن كفالة تلبية احتياجات النساء والفتيات الريفيات والتعامل مع أولوياتهن بصورة منهجية وتمكينهن من المساهمة بفعالية في تخفيف وطأة الفقر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي؛
	8 - تشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، وذلك بهدف التعجيل بخطى التقدم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المناطق الريفية وضمان أن تراعي المناقشات المتعلقة بوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية؛ 
	9 - تدعو لجنة وضع المرأة إلى النظر في الوقت المناسب وبطريقة ملائمة في مسألة تمكين المرأة الريفية؛ 
	10 - تدعو الحكومات والمنظمات الدولية المعنية والوكالات المتخصصة إلى مواصلة الاحتفال سنوياً باليوم الدولي للمرأة الريفية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 62/136، وتناول شواغل المرأة الريفية وإسهاماتها عند الاحتفال بالسنة الدولية للزراعة الأسرية، 2014()؛ 
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار. 
	مشروع القرار الرابع
	متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والتنفيذ التام لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالمسألة، بما فيها القرار 67/148 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإذ تشير أيضا إلى الجزء المعنون ”تعزيز الترتيبات المؤسسية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“ من القرار 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010،
	وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين() ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“() تشكل إسهامات مهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ولا بد من أن تحولها جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى المعنية إلى إجراءات فعالة،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة التي تم التعهد بها في مؤتمر قمة الألفية() ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005() والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية() والمناسبة الخاصة للجمعية العامة لمتابعة الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية() ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيسية والدورات الاستثنائية الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة، وإذ تعيد أيضا تأكيد أن تنفيذها على نحو تام فعال عاجل يشكل جزءا لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ ترحب بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وإن كانت تؤكد أنه ما زالت هناك تحديات وعقبات تواجه في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
	وإذ تسلّم بأن المسؤولية عن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثـة والعشرين مسؤولية تتحملها السلطات الوطنية فــي المقــام الأول وأن تعزيز الجهــود أمر ضروري في هذا الصدد، وإذ تكرر تأكيد أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لتنفيذها على نحو تام فعال عاجل،
	وإذ ترحب بالعمل الذي تضطلع به لجنة وضع المرأة في مجال استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، وإذ تحيط علما مع التقدير بكل استنتاجاتها المتفق عليها، بما فيها الاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها()، وبضرورة تنفيذها،
	وإذ ترحب أيضا بتعزيز قدرة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبخبرتها في إطار تنفيذ ولايتها،
	وإذ تحيط علما بالأنشطة التي يضطلع بها صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة،
	وإذ تقر بأهمية مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة الجماعات والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، ومساهمته في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين،
	وإذ تؤكد مجددا أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني استراتيجية مقبولة عالميا من أجل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق تغيير الهياكل التي تنطوي على عدم المساواة، وهو ما يكتسي أهمية في جميع المسائل التي تنظر فيها اللجان الرئيسية والهيئات الفرعية، بما في ذلك ضمن القرارات التي تتناول مسائل تتعدى الموضوعات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والاقتصادية والمالية،
	وإذ تؤكد مجددا أيضا الالتزام بتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو فعال في تصميم السياسات والبرامج في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والالتزام بتعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين،
	وإذ تؤكد مجددا كذلك الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تضع في اعتبارها التحديات والعقبات التي تحول دون تغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية على أساس نوع الجنس التي تكرس التمييز ضد المرأة والفتاة والأدوار النمطية للفتى والفتاة والرجل والمرأة، وإذ تؤكد أن التحديات والعقبات لا تزال تحول دون تطبيق المقاييس والمعايير الدولية للتصدي لعدم المساواة بين الرجل والمرأة،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)() والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالإيدز الذي عقد في 10 حزيران/يونيه 2011() وسلّم فيه، في جملة أمور، بأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أساسيان للحد من تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
	وإذ ترحب بتضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“() منظورا جنسانيا، وإذ تشيد في هذا الصدد بهيئة الأمم المتحدة للمرأة لما تبذله من جهود لضمان الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة في دعوتها إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق التنمية المستدامة،
	وإذ تعرب عن قلقها الشديد لأن الهدف الملح المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50:50 في منظومة الأمم المتحدة، وخصوصا في المناصب العليا وعلى صعيد تقرير السياسات، مع الاحترام الكامل لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، لم يتحقق بعد، ولأن تمثيل المرأة في منظومة الأمم المتحدة بقي على حاله تقريبا مع تسجيل تحسن طفيف في بعض أقسام المنظومة، على نحو ما يشير إليه تقرير الأمين العام عن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة()،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية دور المرأة في جهود منع نشوب النـزاعات وحلها وبناء السلام، وإذ تؤكد ضرورة مشاركتها فيها،
	وإذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و 1820 (2008) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 و 1888 (2009) المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2009 و 1889 (2009) المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 1960 (2010) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 2106 (2013) المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2013 و 2122 (2013) المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والقرار 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 المتعلق بالأطفال والنـزاع المسلح،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة()؛
	2 - تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(1) ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة(2) والإعلان المعتمد بمناسبة استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 15 سنة في الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة()، وتعيد أيضا تأكيد التزامها بتنفيذها على نحو تام فعال عاجل؛
	3 - تعيد أيضا تأكيد الدور الأولي والأساسي للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والدور الحفاز للجنة وضع المرأة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على أساس التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين وفي تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ورصده؛
	4 - تسلّم بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ووفاء الدول الأطراف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() يعزز كل منهما الآخر فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وترحب في هذا الصدد بإسهامات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تشجيع تنفيذ منهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وتدعو الدول الأطراف في الاتفاقية إلى إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التنفيذ على الصعيد الوطني في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛
	5 - تهيب بالدول الأطراف التقيد على نحو تام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري() ومراعاة الملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة، وتحث الدول الأطراف على النظر في الحد من نطاق أي تحفظات تبديها على الاتفاقية وتوخي أكبر قدر ممكن من الدقة والتحديد في أي تحفظات تبديها واستعراض هذه التحفظات بشكل منتظم بهدف سحبها بما يكفل عدم وجود أي تحفظ لا يتسق مع الهدف والقصد من الاتفاقية، وتحث أيضا جميع الدول الأعضاء التي لم تصدّق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك، وتهيب بالدول الأعضاء التي لم توقّع البروتوكول الاختياري وتصدّق عليه أو تنضم إليه بعد أن تنظر في القيام بذلك؛
	6 - تشدد على أهمية وقيمة ولاية هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وترحب بما تبديه الهيئة من ريادة في إسماع صوت النساء والفتيات بقوة على جميع المستويات؛
	7 - تعيد تأكيد الدور الهام الذي تؤديه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قيادة الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفي تنسيق تلك الأنشطة وتعزيز المساءلة في هذين المجالين؛
	8 - تهيب بهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تواصل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل بوصفه جزءا لا يتجزأ من عملها وأن تركز في ذلك الصدد تركيزا قويا وأكثر منهجية على دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل، بطرق منها مواصلة جهودها للتعجيل بالتحرك على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛
	9 - ترحب بالتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الدول الأعضاء فيما تبذله من جهود من أجل وضع القواعد والسياسات والمعايير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيزها، وكذلك بإدماج المنظور الجنساني في السياسات القطاعية والأطر المعيارية، وتشجع الهيئة على مواصلة التوعية بضرورة تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيزه في عمل الهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك في قراراتها، وتقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، في هذا الصدد؛
	10 - تحث الدول الأعضاء على توفير مزيد من التمويل لميزانية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم تبرعات أساسية متعددة السنوات ثابتة ومستدامة يمكن التنبؤ بها، وفقا لما تسمح به الأحكام التشريعية واعتمادات الميزانية، إدراكا منها لأهمية توفير التمويل الكافي لتمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تنفيذ خطتها الاستراتيجية على وجه السرعة وبفعالية، ولأن تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها لا تزال تشكل تحديا؛
	11 - تشجع جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني، على مواصلة دعم عمل لجنة وضع المرأة في الاضطلاع بدورها الأساسي في متابعة واستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وعلى تنفيذ توصيات اللجنة، عند الاقتضاء، وترحب في هذا الصدد بمضي اللجنة في تبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات السليمة في التصدي للتحديات التي تعترض التنفيذ التام على الصعيدين الوطني والدولي وبتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المواضيع ذات الأولوية، وتشجع الهيئات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على أن تدرج في أعمالها، حسب الاقتضاء، النتائج التي تتوصل إليها اللجنة؛
	12 - تهيب بالحكومات والأجهزة والصناديق والبرامج المعنية والوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة القيام، في نطاق ولاية كل منها، هي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها المؤسسات المالية، وجميع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بتكثيف العمل من أجل تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام وفعال؛
	13 - تؤكد مجددا أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتوفير الحماية للضحايا وأن عدم قيامها بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بالتمتع بها أو يحول دونه، وتهيب بالحكومات أن تضع قوانين واستراتيجيات للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وأن تنفذها وأن تشجع الرجال والفتيان على المشاركة بشكل فعال في منع كل أشكال العنف والقضاء عليها وأن تدعمهم في ذلك، وتشجع على زيادة تعزيز الفهم لدى الرجال والفتيان لمدى الضرر الذي يلحقه العنف بالفتيات والفتيان والنساء والرجال ولمدى تقويضه للمساواة بين الجنسين، وتشجع جميع الجهات الفاعلة على المجاهرة برفض أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء على مواصلة دعم الحملة المستمرة للأمين العام ”اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“ وبرنامج التعبئة الاجتماعية والدعوة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ”قل لا للعنف ضد المرأة - اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“؛
	14 - تكرر دعوتها منظومة الأمم المتحدة، بما فيها الأجهزة الرئيسية ولجانها الرئيسية وهيئاتها الفرعية والجهات المكلفة بمهام، من قبيل الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تعميم المراعاة التامة للمنظور الجنساني في جميع المسائل التي هي قيد نظرها وفي إطار ولاياتها وفي جميع مؤتمرات القمة والمؤتمرات والدورات الاستثنائية التي تعقدها الأمم المتحدة وفي عمليات متابعة نتائجها،بما في ذلك متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد في عام 2012 واستعراض خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002 وتقييمها في الدورة الحادية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية المعقودة في عام 2013؛
	15 - تكرر تأكيد أن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام فعال عاجل أمر أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وترحب في هذا الصدد باستمرار الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المناقشات بشأن إطار التنمية لما بعد عام 2015، وتدعو إلى اعتبار هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أولوية لدى إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015 وإلى إدماج المنظور الجنساني في إطار التنمية الجديد؛
	16 - تطلب أن تدمج كيانات منظومة الأمم المتحدة بشكل منهجي النتائج التي تتوصل إليها لجنة وضع المرأة في العمل الذي تضطلع به في نطاق ولاياتها لكفالة أمور شتى منها الدعم الفعال للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وترحب في هذا الصدد بالتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإنشاء آليات إبلاغ عملية قائمة على النتائج وبكفالة الاتساق والمواءمة والتنسيق بين الجوانب المعيارية والجوانب التنفيذية من عملها؛
	17 - تشجع بقوة الحكومات على مواصلة دعم دور المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية، ومساهمته في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين؛
	18 - تهيب بالحكومات وبمنظومة الأمم المتحدة أن تشجع الجماعات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى المتخصصة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المشاركة في العمليات الحكومية الدولية، بوسائل منها زيادة أنشطة التوعية والتمويل وبناء القدرات؛
	19 - تهيب بالهيئات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تطلب بشكل منهجي إدراج المنظور الجنساني في تقارير الأمين العام وفي غيرها من المدخلات المقدمة إلى العمليات الحكومية الدولية؛
	20 - تطلب أن يتناول الأمين العام في التقارير التي يقدمها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاتهما الفرعية بشكل منهجي المنظور الجنساني عن طريق تحليل مراع للاعتبارات الجنسانية وتوفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن وأن تتناول الاستنتاجات والتوصيات من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات اختلاف وضع المرأة والرجل واحتياجاتهما بهدف تيسير وضع سياسات تراعي نوع الجنس، وتطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، إبلاغ جميع الجهات المعنية التي تقدم مدخلات لإدراجها في تقاريره بأهمية إدراج المنظور الجنساني في تلك المدخلات؛
	21 - تشجع الدول الأعضاء على القيام، بدعم من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية، حسب الاقتضاء، بإيلاء الأولوية لتعزيز جمع البيانات الوطنية ورصد القدرات فيما يتعلق بإعداد إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس والسن ووضع مؤشرات وطنية لرصد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق بذل الجهود وإقامة الشراكات في قطاعات عديدة؛
	22 - تهيب بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تواصل القيام بدور نشط في كفالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين على نحو تام فعال عاجل، بوسائل منها الاحتفاظ بأخصائيين في المسائل المتعلقة بنوع الجنس في جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة وكفالة تلقي جميع الموظفين، وبخاصة في الميدان، التدريب والمتابعة المناسبة، بما يشمل توفير الأدوات والتوجيهات والدعم من أجل التعجيل بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعيد تأكيد ضرورة تعزيز قدرات منظومة الأمم المتحدة في مجال المسائل المتعلقة بنوع الجنس؛
	23 - تطلب إلى الأمين العام استعراض جهوده المبذولة من أجل إحراز تقدم في بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50:50 على جميع المستويات في منظومة الأمم المتحدة بأسرها ومضاعفتها، مع الاحترام التام لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وفقا للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، وإيلاء الاهتمام بشكل خاص للنساء من البلدان النامية وأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير وكفالة مساءلة المديرين والإدارات فيما يتعلق بأهداف تحقيق التوازن بين الجنسين، وتشجع بقوة الدول الأعضاء على تسمية مرشحات للتعيين في وظائف في منظومة الأمم المتحدة وعلى زيادة ترشيح النساء بصورة منتظمة، وبخاصة في المناصب العليا وعلى صعيد تقرير السياسات، بما في ذلك في عمليات حفظ السلام؛
	24 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة مواصلة بذل الجهود من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين، بطرق منها الدعم الفعال لمراكز الاتصال في مجال الشؤون المتعلقة بنوع الجنس، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شفويا إلى لجنة وضع المرأة في دورتها الثامنة والخمسين وتقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين عن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة في إطار البند المعنون ”النهوض بالمرأة“ وعن التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين والعقبات التي تواجه في هذا الصدد مشفوعا بتوصيات للتعجيل بإحراز تقدم وبإحصاءات حديثة تشمل عدد النساء ونسبتهن المئوية ووظائفهن وجنسياتهن في منظومة الأمم المتحدة بأسرها ومعلومات عن مسؤولية ومساءلة مكاتب إدارة الموارد البشرية وأمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق عن تحقيق التوازن بين الجنسين؛
	25 - تشجع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز المساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، بوسائل منها تحسين رصد ما يحرز من تقدم فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات والمخصصات من الموارد والبرامج والإبلاغ عنه وتحقيق التوازن بين الجنسين؛
	26 - تعيد تأكيد أن الحكومات تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن للتعاون الدولي دورا أساسيا في مساعدة البلدان النامية على التقدم صوب التنفيذ الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين؛
	27 - تشجع لجانها الرئيسية وهيئاتها الفرعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية على إحراز مزيد من التقدم، في ضوء التحليل الوارد في تقرير الأمين العام والطابع الشامل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في إدماج المنظور الجنساني في أعمالها؛
	28 - تشجع الأمين العام على إطلاع منظومة الأمم المتحدة على نتائج تقريره من أجل تعزيز متابعة هذه النتائج والتعجيل بتنفيذ هذا القرار؛
	29 - تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/18 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2013، الذي قرر فيه المجلس أن تقوم اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين عام 2015، باستعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بما في ذلك التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك الفرص المتاحة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 من خلال تضمينها منظورا جنسانيا؛
	30 - تحث جميع الدول وكافة أصحاب المصلحة الآخرين في هذا السياق على إجراء عمليات استعراض شامل لما أُحرز من تقدم وما ووجه من تحديات في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بغية تعزيز وتعجيل خطى تنفيذها بالكامل، وعلى النظر في الاضطلاع بأنشطة مناسبة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
	31 - تشجع الدول وجميع أصحاب المصلحة على تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وفي كافة مجالات التنمية، بما في ذلك من خلال الأعمال التحضيرية الوطنية والإقليمية لاستعراض وتقييم مدى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين؛
	32 - تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما هيئة الأمم المتحدة للمرأة، دعم عملية استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي، والإسهام فيها؛
	33 - تطلب إلى الأمين العام أن يواظب على تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة في إطار البند المعنون ”النهوض بالمرأة“ وإلى لجنة وضع المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن متابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين والتقدم المحرز في هذا الصدد، مع تقييم التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك معلومات عن الإنجازات الرئيسية والدروس المستفادة والممارسات السليمة وتوصيات بشأن اتخاذ مزيد من التدابير لتعزيز وتعجيل خطى التنفيذ.
	22 - وتوصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة أيضاً باعتماد مشروع المقرر التالي:
	التقارير التي نظرت فيها الجمعية العامة فيما يتصل بالنهوض بالمرأة
	تقرر الجمعية العامة أن تحيط علماً بالوثيقتين التاليتين المقدمتين في إطار البند المعنون ’’النهوض بالمرأة‘‘: 
	(أ) تقرير الأمين العام عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في النهوض بالمرأة والمشاركة السياسية()؛
	(ب) مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه().

